بشم آنه آازختر اجيم 


رت7 وس٣‏ 


المعهد العالى للقضاء 
الإدارة العامة للبحوث 


لر اة مفار ن 


الباحث/ خالد عمر أحمد سعيد 
تحت إشراف 
د. سعيد خالد جباري الشرعبي 
أستاذ قانون المرافعات والنحو العريي 
بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء 
والمعهد العالي للقضاء 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


قال تعالی:(شهه ابت أن لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلاَيِگة وَأوْلُوا الْعلْم قَايِمَاً 
بالقسنط لا إل إلا هو الْعزيز الْحَكيمْ) صدق الله العظيم 
سورة آل عمران الآية (18)( 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


الإإهداء 


إلى:- 

د ووت وال الطافر ق طت ا اة 

- والدي» وجدي العزيزين اللذين مدا لي يد العون» ومنحاني 
او ادت ن عر ا ا 

- كل من أخذ بيدي حتى ارتقيت ذرى العلم» وخطوت طريق 
النجاح. 

- كل من يطلب العلم لينير الدروب» ويمحو ظلمة الجهلء 
والتخلف عن بلدي... اليمن. 

- كل من بذل نفسه رخيصة في سبيل تحقيق العدالة» ورفع الظلم 


عن الناس. 


الباحث 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


بعد شكر المولى عز وجل على نعمه المسداة 

أتقدم بالشكر الجزيل» والتناء الجميل لأستاذي الجليل 

الدكتور/ سعيد خالد جباري الشرعبي 

على منحه إياي وقته» وجهده» وخبرته» وعلمه» وتوجيهاته القيمة 
السديدة. 

وأقدر ما أسداه من نصح صادق» وإرشاد هادف» وتوجيه قويم» 
مما كان له أطيب الأثر في حسن إخراج هذا البحث فجزاه الله عني› 
وعن طلبة العلم خير الجزاء» وجعل ذلك في ميزان حسناته. 


الباحث 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين› والصلاةت والسلام على سیدنا د وغل 
وبعد: 


كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الإتبات» وأعظمها 
مكانة» وأقدمها استعمالاًء وذلك لما لها من مكانة رفيعةء ومنزلة 
عظيمةء في الشريعة الإسلامية. 

فان الله تعالی نسبها إلى نفسه» وشرٌّف بها ملائكته» ورسله» 
وأفاضل خلقهء وأمرنا جل وعلا بأدائها في آكثر من موضع في 
كتابه العزيز دستور الأمة الإسلامية القرآن الكريم. 

قال تعالی:(شهه ابت أنه لا إِلَة إلا هو وَالْمَلايِگة وَأُولُوا الْعلْم 
قَائِمَاً باأقنط لا إِلّة إلا هُو الْعَرير الحكيم () 

وقال تعالى:(فگيْف إذا جنا من كَل أَمَةَ بِشَهِيدٍ وَجِئَنًا بك على 
هَولاءِ شهیها) ( 

وقال تعالى: (وَأقيمُوا الشَهَادة يلّو) (° 

وقال تعالى: (وَلاً تَكْثمُوأً الشَهادة وَمَن يَكُمْهَا فَإِنَّهُ آنخ قَلْبْه) ) 

ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها 
القضاة في أحكامهم» فبها تقام الحدود» وتصان الدماءء وتحفظ 
الأموال» وكافة الحقوق»› لهذا جعلها الفقه الإسلامي»ء والقانون اليمني 


1 - سورة آل عمران الآية (18) 
2- سورة النساء الآية (41) 
3- سورة الطلاق الآية رقم (2) 
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سورة البقرة الآية رقم (283) 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


في المرتبة الأولى بين سائر وسائل الإثبات الأخرى» كما جعلاها 

ذات حجية شاملة في جميع الوقائع» والحوادث دون تفرقة بين حق 

وآخر» متى توفرت كافة شروطها المنصوص عليها في كتب الفقه 
ثالثاً:- أسباب اختيار الموضوع 


هذا ولما كانت قيمة الشهادة» وحجيتها في الإثبات تتوقف على 
توفر شروطهاء إذ أنه بانتفاء تلك الشروط أو أحدهاء لا يمكن أن 
تكون للشهادة أية قيمة تذكر» ولما استطاع القاضي أن يستعين بها 
في قضائه» الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق عن أصحابها. 

وبما أن أغلب الوقائع الجنائية تلعب الشهادة الدور الأكبر في 
إثباتها» فحرصاً على إنارة طريق العدالةء وإزالة العوائق التي قد 
تعترض سيرهاء وقطع السبيل أمام الشهود الذين لا يراقبون الله فيما 
يدلون به من شهادات قد تؤدي إلى إعدام نفس بريئةء أو تبرئة مجرم 
خطير رغم كذبها وزوريتهاء وحفاظا على حقوق الناس» وانفسهم» 
وأعراضهم» كان اختياري لهذا الموضوع (شروط الشهادة في الفقه 
الإسلامي والقانون اليمني). 

إذ أن القاضي متى تأكد من توفر هذه الشروط قبل الحكم 
بالشهادة» كلما كان أقرب وصولاً إلى العدالةء ولما استطاع أي 
مجرم»› أو ظالم» أو شاهد زور مهما کان دهاؤه أن يظللها ااه أو 
ينحو بها عن منحاها الصحيح» وبالإضافة إلى قلة البحوث 
المتخصصة في مثل هذه الجزئيات المهمة» وعزوف كافة الزملاء 
عن التطرق لهذا الموضوع رغم أهميته البالغة في إثبات الدعاوى 
الجزائية والمدنيةءالأمر الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع 
بعد موافقة الأب الفاضل الدكتور /سعيد خالد الشرعبي المشرف على 
هذا البحث. 


رابعاً:- أسلوب دراسة البحث 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


وقد ركزت في هذا البحث على الجانب الجنائي متبعاً في سبيل 
إنجازه الأسلوب المقارن معتمداً في ذلك على أهم المراجع الشرعية 
والقانونيةي المتعاقة بموضوع البحث»› وأسأل الله التوفيق› فان 
أحسنت و أصبت فمن اللهء وان أخطأت فمني› ومن الشيطان. 


خامساً:- خطة دراسة البحث 
المقدمة:- 
المبحث التمهيدي:- ماهية الشهادة 

الفرع الأول:- تعريف الشهادة 

الفرع الثاني:- مشروعية الشهادة وحكم أدائها 
المبحث الأول:- الشروط الواجب توفرها في الشاهد. 
المبحث الثاني:- الشروط الواجب توفرها في ذات الشهادة. 
المبحث الثالت:- الشروط الواجب توفرها في المشهود به. 


السخت ال ر ان الكروط لاحت و فر ها ف الها لى خراك 
الحدود. 


الخاتمة 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


المبحث التمهيدي 
ماهية الشهادة 


نتناول في هذا المبحث التمهيدي ماهية الشهادة من حيث بيان 
تعريفهاء» ومشروعيتهاء وحكم ادائهاء وذلك في فرعين على النحو 
الاتي:- 

الفرع الأول:- تعريف الشهادة. 

الفرع الثاني:- مشروعية الشهادة وحكم أدائها. 

الفرع الأول 
تعريف الشهادة 

الشهادة في الدعوى الجنائية: وسيلة إثبات بمقتضاها يذل الشاهد 
عادة بمعلوماته عما شاهده» أو سمعه» أو أدركه بحواسه عن واقعة 
معينة» أو ظروف خاصة بالجريمةء أو عن الجريمة برمتها أمام 
سلطة التحقيق» أو المحكمة الجزائيةء أما الشهادة في اللغة فلها عدة 
معان مختلفةء وكذا يختلف تعريفها في الفقه الإسلامي باختلاف 
مذاهب الفقهاء كما هو الحال کذااک في الفقه القانوني» وبیان ذلآک 
على النحو التالي:- 

او الشهادة في اللغة. 

للشهادة في اللغة معان مختلفة هي 

1- البيان أو الإخبار:- بمعنى الإعلام» والإخبار القاطع» أو القول 


الصادر عن علم حاصل. بالمشاهدة(° ومنه قوله تعالی: س 
ST‏ الْعلْم قَائمَاً بالقنط)() 


5- لسان العرب لأبن منظور المصري طبعة دار بيروت 1956م - 1375ه ص 240-239 
6- سورة آل عمران الآية رقم (18) 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


زو الحضورزى ا مصدر من الشهود یمغن 
الْمُوْمِنينَ) ( وا کو ا ي 

3- الحلف أو اليمين: mG‏ (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجَهُ 
وَل يَځُن لَهُمْ شَهَڌاء إلا أنه نهم فاده أحَدِهمْ اربع شهادات 
باه له لين الصادقين ©“ 

4- الإطلاع:- مثل قولك شهدت كذا وكذا أي أطلعت عليه 
وعاینته. 


5- الإدراك:- متل قولك شهدت صلاة العيد - أي أدركتها-. 


ثانياً:- الشهادة في الفقه الإسلامي 


يعرفها ا بأنها (إخبار (الشاهد) بحق لغيره على غيره 


وعرفها المالكية: بأنها (قول هو بحيث يوجب› أو يتحتم بموجبه 
علی الحاكم سماعه» والحكم بمقتضاه» إن عدل قائله مع تعدده أو 
حلف طالبه)(1") 


وعرفها الحنفية: بأنها (إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في 
مجلس القضاء)(2") 
ثالثاً:- الشهادة في الفقه القانوني 


7- حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري طبعة دار ألفكر بيروت 1414ه - 1956م الجزء الثاني ص488 

8- سورة النور الآية رقم (2) 

9- سورة النور الآية رقم (6) 

0- حاشية اليجوري - مرجع سابق ج2 ص524 

1- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لد بن مد الحطاب مطبعة السعادة بمصر 1329ه ج6 ص151 

2- فتح القدير في شرح الهداية للمرغينانيء الكمال بن الهمام مطبعة المكثبة التجارية بمصر 1356ج7 ص364 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


e ETE sS 
CS 


الأول للدكتور إبراهيم الغماز حيث يعرف الشهادة بأنها: 
"التعبير عن مضمون الإدراك الحسى للشاهد بما راءه» أو سمعه 
بنفسه من معلومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها 
في مجلس القضاء» بعد أداء اليمين» ممن تقبل شهادتهم» وممن يسمح 
ف ق 


والثاني للدكتور محمود نجيب حسني حيث يعرفها بأنها: 
يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من جواس ا04 

رابعاً: الشهادة في القانون اليمني 

عرف الشهادة قانون الإثبات اليمن رقم (21) لسنة 1992م في 
الأمادة رقم )26( بأنها: ((إخبار في مجلس اأقضاء من شخص بأفظ 
الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره)) 

وكما هو واضح من نص هذه المادة فان القانون اليمني قد جمع 
بين تعريف الشافعية والحنفية بحيث استطاع الخروج بتعريف جامع 

الفرع الثاني 
مشروعية الشهادة وحكم أدائها 

المرجع» لاعتبار الشهادة دليل من ادلة الإثبات» اما حکم ادائها 
فالمقصود به: الحكم التكليفي في اصطلاح أصول الفقه الإسلامي من 
حيث كونها واجبةء أو مندوبةء أو فرض عين» أو فرض كفاية 


وبيان ذلك على النحو التالي:- 


تنفق 


"تقر 


3- د. إبراهيم إبراهيم الغماز» الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية رسالة دکتوراه عالم الكتب القاهرة 1981ء ص44 
4- د. محمود نجیب حسني» الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية القاهرة 19ء ص453 
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شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


أولاً: مشروعية الشهادة 


الأساس الشرعي في مشروعية الشهادة هو: الكتاب» والسنة 


والإجماع. 


٠‏ الكتاب:- لقد أمرنا الله جل وعلا بأداء الشهادة, في أكثر من 
موضع في كتابه العزيزء قال تعالى: (واستشهدوأ شهيدينِ 
من رَجالِكمْ فن لم رَجُلَيْنِ فَرَجْل وَامرَآتانِ ممن 
تَْْضَوْنَ مِنَ ن الشهداء) ا / وقال تعالى: (وَأشهذوا وي 
عَذلِ مَنكُمْ وَأقيمُوا الشَهادَة للّد) 9 قال تال (وَلاً 
تَكُنمُوأ الشَهادة وَمَن ينها فإِنَّهُ آم قَلبُهُ وال بمَا تَعْمَلونَ 
علیځ) ٩7‏ 

ه السنة النبوية:- لقد حثنا ت على أداء الشهادة» وذم شاهدي 
الزور» وزجرهم» كما أمرنا بإكرام الشهودء وبين لنا كيفية 
الشهادة ب فجاء في موطأً الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
أن رسول الله # قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي 
يأتي شهادته قبل أن يسألها" وروي Es‏ 
وسلم» أنه سئل عن الشهادة؟ فقال للسائل: "ترى الشمس؟" 
قال: نعم» فقال:"على مثلها فأشهد وإلا فد "09 وقال 
#: "أكرموا الشهود فإن الله يحيي بهم الحقوق ويستخرج 

بهم الباطل" 


ه الإجماع: ثبت بإجماع الأمة الإسلامية من لدن رسول الله 
إلى عهدنا هذا اعتبار الشهادة حجة في الإثبات من 
غير نكير» لأن الحاجة داعية إليهاء لحصول التجاحد بين 
النا 

س 


- سورة البقرة الآية رقم (282) 

- سورة الطلاق الآية رقم (2) 

- سورة البقرة الأية رقم (283) 

- أ/ عائدة عبدالملك عبدالفتاح الشامي» قواعد واجراءات الإثبات في القانون اليمني - مركز الصلاحي الحديث تعز 2008م 
- حاشية البيجوري» مرجع سابق ج2 ص524 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


© قال القاضي شريح رحمة الله عليه "القضاء جمرة فنحه عنك 


بعودين يعني الشاهدين _ 
وانما الخصم دأ والشهود شفاءِ» فأفر غ الأشفاء کا 
الداء (20)m‏ 


ثانياً:- حكم تحمل الشهادة وأدائها. 
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية(*) إذا قام به البعض سقط عن 


الباقينء لقوله تعالى: (وَلاً يأب الشَهداء إِذا غو 7 E‏ 
تعالى: (وَلا تَكْنُمُوأ الشَهادة وَمَن ينها فَإِنَهُ آثع قَلْبْذ) (23) 


فيجب على من تحملوا الشهادة أدائهاء متى ما ذعوا لذلك» فإن قام 
بالأداء اثنان منهم سقط الفرض عن الجميع»ء) ولا يأثم الممتنع عن 
أداء الشهادة» إلا إذا لم يكن عليه ضرر من أدائهاء وكانت شهادته 
a a‏ 
تعالى: (ول يُضَارً گاب ولا شَهيذ) وقوله #: "لا ضرر ولا 
ر ا ا 


"ویری ابن حزم: أن أداء الشهادة فرض عين على كل من علمها 
ا فل لی ف '(26) 


موقف القانون اليمني 


لا يخالف القانورن اليمني الفقه الإسلامي في أن تحمل الشهادة 
ف رض كفايةء أكنه یری اق آداءِ الشهادة من الواجبات الاجتماعية 
المفروضة على ألأفراد» وذلك إظهاراً للحق» وخدمة للعدالة فى 
شل و ا کے کے الف ا عت الروك ااه 
ولذا أو جب علی متحمل الشهادة الأداءء ويجبر» ويعاقب» عند 
0- د. مد بن حسين الشامي» مذكرات في شرح قانون الإثبات اليمني مقرر على طلاب المعهد ص 
1- المغني لأبن قدامه مد عبدالله بن أحمد بن مد بن قدامه طبعة مكتبة الرياض الحديثة 1980م ج9 ص146 
22- سورة البقرة الآية رقم (282) 
3- سورة البقرة الآية رقم (283) 
4- مغني المحتاج إلى معرفة آلافاظ المنهاج» شرح خد الشربيني الخطيب طبعة دار أحياء التراث العربي لبنان ج4 ص451 


5- د. عبدالكريم زيدان - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية طبعة دار الرسالة 5م ص141 
6- المحامي عارف مد راوح الرباصي» موسوعة الإثبات الجزائي طبعة 2005م أوان للخدمات الإعلامية اليمن ص126 
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شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


الامتناع فنصت المادة (57) إتبات على أنه: "يجب على محتمل 
الشهادة أصالة أو إدعاء أذاؤ ها عند طلب المشهود له" ونصت المادة 
(63) إثبات على انه: ((إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة 
الخصم أو اللمحكمة جاز للقاضي احضارهہ جبرا))ونصت المادة 
(128) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه: ((يُعاقب بالغرامة 
المحكمة بعد تكليفه بالحضور)) 
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المبحث الأول 
اقوط الول در رها فى الاه 


نتناول في هذا المبحث الشروط الواجب توفرها في الشاهد حال 
تحمله الشهادة» وعند أدائهاء والشروط المتعلقة بصلاحية الشاهد 
لأداء الشهادةء وذلك في ثلاثة مطالب على النحو الأتي:- 


المطلب الأول:- الشروط الواجب توفرها فى الشاهد حال تحمل 
الشهادة ٤‏ 

المطلب الثانى:- الشروط الواجب توفرها فى الشاهد حال أداء 
الشهادة ٤ ٤‏ 

المطلب الثالث:- الشروط المتعلقة بصلاحية الشاهد لأداء الشهادة 


المطلب الأول 
الشروط الواجب توفرها في الشاهد حال تحمل الشهادة 
يقصد بتحمل الشهادة: فدرة الشاهد على حفظها وضبطهاء 
ويشترط الفقه الإسلامي ثلاثة شروط يجب توفرها في الشاهد حال 
تحمل الشهادة وهي: 1- العقل 2- البصر 3- الرؤية المباشرةت 
وبيانها على النحو التالي:- 


الشرط الأول:- العقل 


العقل: هو الحاسة التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن سائر 
المخلوقات الأخرى» فبه يستطيع الإنسان التفكير» وتصور الأشياءء 
وادراك الوقائع» والتمييز ڊ بين الحق»› والباطل› والنافع والضار» وډه 
ع و ا 
e e‏ التكاليف الشرعية» لقوله صلی الله 


عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة.. وذكر منهم.. المجنون حتى 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


ويتفق كافة أهل العلم في الفقه الإسلامي: على أنه يجب أن يكون 
الشاهد عاقلا وقت تحمل الشهادة حتی يستطيع حفظهاء وضبطهاء 
فلا يصح التحمل من المجنون»ء والصبي الذي لا يعقل» لأن تحمل 
الشهادة عبارة عن فهم الحادتة» وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا بالة 
الفهم والضبط وهي: العقل() 


فالعاقل: هو الذي يكون أميناً على حقوقه» وحقوق غيره» أو هو 
سوي السلوك» والتصرف» العارف لحقوق الشهادة» وواجباتها. فلا 
تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا سواء ذهب عقله بجنون» أو سكر» 
أو طفوليةء أو کان معتو ه(۶°) 

ن فاون ال م اة السا کي راط الل رها 
ما نصت عليه المادة (27) ألفقره (أ) من قانون الاثبات. 


الشرط الثاني: البصر 


المبصر: هو القادر على المشاهدة» فلا تقبل شهادة الأعمى» لأنه 
لا يستطيع أن يميز بين الأصوات» لأنها تشبه بعضها بعضاء ولأنه 
لا يستطيع أن يميز بين المشهود عليه» والمشهود له. ولهذا يشترط 
الحنفيةء والإمام أحمد بن حنبل في الشاهد: أن يكون مبصراً وقت 
تحمل الشهادة .ويرى الإمام الشافعي وابن حزم: أن البصر ليس 
بشرط لصحة التحمل ولا لصحة الأداءء فتقبل شهادة الأعمى» وذلك 
لأن الحاجة إلى البصر عند التحمل تكمن في حصول العلم بالمشهود 
به» وذلك يحصل بالسماع»› وللأعمى سماع صحیح» فيصح تحمله 
للشهادة ويقدر على الأداء بعد التحمل( , 


موقف القانون اليمني 
نصت المادة (29) إثبات على أنه: ((لا تقبل شهادة الأعمى فيما 
يحتاج إتباته إلى رؤية)) ومن خلال هذا النص يتضح لنا مدى فطنة 


27- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» لعلاء الدين أبي بکر الكاساني الحنفي»› طبعة دار الكتب العلمية 1986م بيروت» الجزء السادس» 
ص266 

8- د. څد بن حسين الشامي» مرجع سابق ص57-56» والمعتوه: هو الذي يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين 
9- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص266 

0 بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص266 المحلىء لأبو مد علي بن أحمد بن حزم» المطبعة المنيرية بالقاهرة 350ھ ج9 ص433 
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المشرع اليمني» ودقة ألفاظهء واتفاقه مع الفقه الإسلاميء» إذ أنه لم 
يأخذ بمذهب الحنفية على إطلاقهء ولا بمذهب الشافعية على إطلاقه 
بل إنه جمع بينهماء وفرق بين ما يحتاج إثباته إلى رؤية» وبين ما لا 
يحتاج إثباته إلى رؤيةء فأشترط الإبصار في الأولى دون الثانيةءكما 
أنه أضاف شرط الحضور فى الجنايات فى مكان الواقعة تأكيداً منه 
على أن الجنايات لا يمكن إثباتها بالشهادةء إلا من الشاهد المبصر 
القادر على المشاهدة» والحاضر في المكان الذي وقعت فيه الجناية إذ 
تنص المادة (35) إثبات على أنه: ((لا يقبل في الجنايات شهود إلا 
ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما 
لم تكن الشهادة على اعترافات المتناز عين)) 

الشرط الثالث:- الرؤية المباشرة 


إن من الشروط الواجب توفرها فى الشاهد حال تحمل الشهادة: 
الرؤية المباشرة» وهي: أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه 
لا بغيره» إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من 
الناس» لقوله ب للشاهد (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) ولا 
يعلم مثل الشمس» > الا بالمعاينة بنفسه»ء فلا تطلق الشهادة با التسامعء 
إلا في أشياء مخصوصة هي :النكاح» والنسب»› والموت» فله تحمل 
الشهادة فيها بالتسامع من الناس» وإن لم يعاين بنفسه»› لأن مبنى هذه 
الأشياء على الاشتهارء فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة(31 


جاء في التاج المذهب: "ما شهد به الأعمى لا يخلو أن يكون مما 
يحتا- ج فيه إلى المعاينة عند التحمل أو الأداء ومنه ما لا يحتاج إلى 
فالأول لا تقبل شهادته فيه کثوب ولحوه من المنقولات»› وأما 
الثاني فإن كان مما يثبت بطريق الاستفاضة أي الاشتهار كالنكاح 
الق وال ف و الوت فانها تقبل شهادته بکل حال شا تاا 
قبل ذهاب بصر ه أو E‏ ولا ڊ يشترط في تحمل الشهادة 
البلوعء ولا الإسلام» ولا العدالة فاذا کان الشخص وقت اأتحمل 


1- بدائع الصنائع» مرجع سابق. ج6 ص۰266 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاب لإبراهيم بن علي بن فرحون»› 
ية مطل الخابي باقاهرة 1958م ج2 0ق 
2- المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص126 
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ضنقا عاقلا أو کافراًء أو فاسقاًء ثم بلغ الصبي»ء واسلم الكافر» وتاب 
الفاسق» فشهدوا عند القاضي تقبل شھادتهہ( 0 
موقف القانون اليمني 

نصت المادة (27) على آنه:((1- يشترط في الشاهد ما يلي:- 

ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه» إلا فيما يثبت بالسمع» 
واللمس»› ویستثنی اننا النسب»› والموت»› والزوجية» E‏ الوقف» 
فإنه يجوز إثباته بالشهرة)). 


وكما هو واضح من هذا النص أنه يت يتفق مع ما ذهب إليه الفقه 
الإسلامي في هذا الشأن. 


المطلب الثاني 
الشروط الواجب توفرها في الشاهد حال أداء الشهادة 


يقصد بأداء الشهادة: القدرة على التعبير الشرعي الصحيح عنها 
في مجلس الحكم» ويشترط الفقه الإسلامي عدة شروط يجب توفرها 
في الشاهد حال أداء الشهادة وهي: 1- البلوغ 2- العقل 3- الاختيار 
4- الإسلام 5- العدالة 6- النطق» وبيانها على النحو التالي:- 
الشرط الأول:- البلوغ 
يخصان الأنثٹىء فالتي تعم الذكر» والأنثى هي الاحتلام» والإنبات» 
ومُضي خمسة عشرة سنة» وأما التي تخص الأنثى فهو: الخبلء 
وال 


3- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص266 
2-څد بن حسين الشامي» مرجع سابق ص 56 
3- المحلی» مرجع سابق ج9 ص420 
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والبلوع شرط لأداء الشهادة» فلا تقبل شهادة غير البالغء إلا 
سبیل الاستدلال 
يتفق عامة الفقهاء: على عدم صحة شهادة الصبي غير المميزء 
الصبي المميز ففي قبولها خلاف عند الفقهاء. 


فجمهھور الفقهاء يرون عدم صحة شهادة ا 
کان ممیز› أم غير ممیز ° لقوله تعالی: (واستشهذوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالكُمْ) وقوله تعالى: (وَأشهذوا ڏويٰ عَذلِ مَنْكُمْ) والصبي ليس 
برجل» ولا بمرضي في الشهادة» ولیس من ذوي العدل وقوله صلى 
الله عليه وسلم: "رفع القلم عن تلاثة" وذكر منهم "الصبي حتى يبلغ". 
وإذا كان الصبي» لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار» فأولى ألا تقبل 
شهادته على غير ,(6) 

ویری المالكية والإمام اخهد ف روایه عنه" صحة چ 
الصبيان بعضهم على بعض في الجراحء إذا شهدوا قبل ألافتراق عن 
الحالة التي تجارحوا عليها” »واستدلوا على ذلك» بما روي عن 
مسروق قال: كنا عند الإمام علي رضي الله عنه فجاء خمسة غلمه 
فقالوا: إنا كنا ستة غلمه نتغاطس فغرق منا غلام» فشهد الثلاثة على 
الاثنين أنهما أغرقاه» وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم أغرقوه» فجعل 
على الاثنين ثلاثة أخماس الديةء وجعل على الثلاثة خمسيهاء (°) كما 
SS‏ شهادة 
الصبيان جائزة ينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم (39) 


ويشترط المالكية ومن معهم لقبول شهادة الصبيان: الذكورة 
والتمييز آي بلوغ عشر سنوات-» والتعدد -أي أن يكونوا اثنين 
فاكثر -» والاتفاق في الشهادة» وألا يكون بينهم وبين المشهود له 
قرابةء وألا يكون بينهم وبين المشهود عليه عداوة» وألا يحضر بينهم 
كبير وقت الجراح» وأن يشهدوا قبل تفرقهم عن الحالة التي تجارحوا 
4-شرح الأزهار»للإمام احمد بن يحي المرتضى»مطبعة ألجماليه بمصر1340ه ج4 ص 193ء الدكتور عبد الفتاح أبو العينين»القضاء 
والإثبات في آلفقه الاسلامي والقانون اليمنيء مطبعة الامانه بالقاهرة 1983م ص148ءوالمغني» مرجع سابق ص165 
7- المغني» مرجع سابق ج9 ص164 


38- > مرجع سابق ج9 ` -165 
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e‏ لأنه يحتمل أن يلقنوا ٠‏ من الغير› 


موقف القانون ا 

نصت المادة (27) إثبات على أنه:((1- يشترط في الشاهد ما 
ا = ا گون: الغا AC‏ المادة (31) 
إثبات على أنه: ((الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله 
فيما شاهده كقرينه)).ونصت المادة (32) إثبات على أنه: ((تقبل 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا 
بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم)). 


فالواضح من هذه النصوص أن المشرع اليمني يفرق بين حالتين: 


الأولى: شهادة الصبيان في كل شيء باستثناء شهادتهم على ما 
يحدث بينهم من وقائع» وفي هذه الحالة اعتبر المشرع شهادتهم قرينة 
بسيطة يسترشد بها القاضي للوصول إلى الحق»ء ولا يجوز له أن 
يحكم بمقتضاها منفردة ما لم يكن أمامه ادلة اخرى معتبرة. 


أما الثانية: فهي شهادة الصبيان على ما يحدث بينهم من وقائع» 
وأحداث» وفي هذه الحالة تقبل شهادتهم» ويجوز الحكم بمفتضاهاء 
بشرط أن لا يختلطوا بغيرهم من الكبار» وأن يغلب على الظن 
صدقهم» ما لم فلا تقبل شهادتهم» ولا يجوز الحكم بمقتضاها. وبهذا 
يكون القانون اليمني قد اخذ برأي المالكية» ومن معهم» إلا أنه لم 
E TT‏ 
القاضل ئى ته OT‏ بیدھم وییں المشهود له أو 
عداوة مع المشهود علیه» أو اختلفوا في أو کان سنهم 
صغير» فإنه لا يقبل شهادتهم» فالأمر خاضع لسلطته التقديرية. 


الشرط الثاني:- العقل 


40- مواهب الجليل» مرجع سابق ج6 ص178-177 
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يجب أن يكون الشاهد حال أداء الشهادة عاقلا مدركاً لما يشهد 
به» فان کان مجنوناًء TN‏ أو زائل العقل بسكر» أو غيره» فلا 
تقبل شهادته» لأن من لا يعقل» لا يعرف الشهادة» فكيف يقدر على 
أدائهاا"“) » ولأن الشهادة فيها معنى الولايةء والمجنون لا ولاية له إذ 
هو فول الو اة من رة وها ا 
الفقهاء” وقد ذهب القانون اليمني إلى أنه يشترط في الشاهد أن 
بكون:غاقلا حال تحمل الشهادة وحال أداتها أسوةٌ بالفقه الإسلاميء 
حيث نصت المادة (27) إثبات على أنه: (("يشترط في الشاهد ما 
يلي:- أ- أن يكون بالغاً عاقل)) 


يجب أن يكون الشاهد حال أداء الشهادة حر الاختيار غير مكره 
فان كان مكرهاً فلا تقبل شهادته» لأن المكره قد يشهد بخلاف ما 
يعلم. فالاکراه چ الثقة في شهادته» هذا عند يعض الفقهاءِء بینما 
رى التعضن الأخر أن شهادة المكزه حار 6ا كان مانا عاق 


والإكراه: هو حمل القادر غیره على ما لا يرضاه بحيث لو ځلی 
ونفسه لما باشره» وهو نوعان: إکراه مادي» وإکراه معنوي»› 
والإكراه المادي: إما أن يكون ملجئاً يعدم الرضاءء والاختيارء 
كالتهديد بالقتل» أو القطع إن لم يشهد» وإما أن يكون غير ملجئ يعدم 
الرضاء دون الاختيار» كالتهديد بالحبس» ا أما 
الإكراه المعنوي: فهو الذي يهدد فيه الشخص في شرفهء أوفي حق 
من حقوقه الأدبيةء ومتى ما وجد الإكراه سواءَ كان مادي» 1 
معنوي» فلا تقبل شهادة المكره» وذلك لقرب الشهادة المبنية على 
الإكراه من شهادة الزور» وشهادة الزور لا تقبل» ولأن الشهادة 
تصرف قانوني»وشرطه الاختیار (۳ 


1- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص267 

2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لخد بن عرفة الدسوقي مطبعة عيسى الحلبي بمصر ج4 ص146 
3- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لخد بن عرفة الدسوقي مطبعة عيسى الحلبي بمصر ج4 ص146 
4- انظر د. مد بن حسين الشامي» مرجع سابق ص58 
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ويرى لباحثٿث: عدم قبول شهادة المكره» لعدم الوثوق في قولهء 
ولقوله # "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 
بالإضافة إلى أن المكره لا يُحاسب على أقواله وإن تلفظ بكلمة 
الكفر» والأولى عدم الأخذ بشهادته على غيره. 
موقف القانون اليمني 

نصت المادة (27) إثبات على أنه:((1- يشترط في الشاهد ما 
يلي:- أ أن يكون بالغاً عاقلا مختارا)). كما نصت 
المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ((يُحظر تعذيب 
المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانيةء أو إيذائه بدنياً أو معنوياً 
لقسره على الاعتراف» وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو 
الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يُهدر ولا يعول علیه)). 

فالقانون اليمني أخذ برأي القائلين بأن الإكراه يمنع قبول الشهادة 
ولذلك أشترط في الشاهد أن يكون مختاراًء كما أنه أرجع تقدير حالة 
كراد اد ا ف کا و ا ن روک 
ازان ر النكان ر سات الكال فت ما فت اديه ترفن حال 
الإكراه فانه يهدر کل قول صدر تحت وطأتهاء ولا يعول عليه في 
قضائه. 


الشرط الرابع:- الإسلام 


يتفق السواد الأعظم من الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشاهد حال 
داء الشهادة» وذلك لأن الشهادة نوع من الولايةء ولا تقبل ولاية من 

غير المسلم على س قال تعالی: (ولن يَجْعَل الله ِلگافرينَ 
ڪي لمُؤْمِنينَ ستبيلً) ) وقال تعالی: (وآشهذوا ذوَي عذل مَنكن) 
وقال تعالی: (واس ستشهذوا شَهيدَيْنِ من رجالگم قن لم يَخُوتا رَجُلَيْنِ 
فْرَجُل وَامْرَأَان ممن ثَرْضَوْنَ مِنَ الشُهدَاء) (48) 


45- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص267 ومغني المحتاج» مرجع سابق ج4 ص427 والمغني» مرجع سابق ج9 ص182 
6- سورة البقرة الآية رقم (141) 

7- سورة الطلاق الآية رقم (2) 

8- سورة البقرة الآية رقم (282) 
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وجه الاستدلال من الآيات السابقةء أن الكافر ليس بعدل» ولا هو 
مناء ولا ممن نرضاه» وبناء على ذلك يرى جمهور الفقهاء: عد 
قبول شهادة الكافر على المسلم سواء كانت على الوصية في السفرء 
أو غيرها. بينما يرى فقهاء الحنابلة» والظاهرية» وبعض الاماميه: 
جواز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفرء إذا لم يوجد 
غيره» وذلك للضرورة» والحاجة لقوله تعالى: (يا أَيُهَا الذِينَ آمَدوا 
شَهادة بيك إا حَضَرَ أحدكم المَث جين الوَصِيَّةَ اتان دوا عل 
مَنْكُم أو آَخَرَانِ مِنْ عَيْركُم إِنْ أَنثُمْ ضَرَبَتُمْ في الأزض) )5٥(‏ 


وقال الإمام ابن تيمية: ان قبول شهادتهم ی هذا الموضع 
سر ی د یک کرو خر ا و ا 


كما رجح کلا من الدكتور عبدالکریم زیدان»› والدكتور عبد الله 
الخياري الرأي القائل بجواز شهادة غير المسلم على المسلم في كل 
ضرورة حضراء» وسفراً. ويرون بأن الضرورة لا تقتصر على 
وصية المسلم في السفر» بل يترك للقاضي تقدير الضرورة التي 


نحو فما شهادة ضر المت على اا ۶ 


ويرى الباحث: عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في الجنايات› 
وبالذات الحدود» والقصاص لأنها تدرأ بالشبهات» أما ما عداها من 


المعاملات فتقبل عند الضرورة .والله اعلم 


أما بالنسبة لشهادة المسلم على الكافر: فلا خلاف بين الفقهاء على 
جوازها استناداً لقوله تعالى: (وَكدلك جَعلتَاكُ ا 
شهداء على الناس) ) وقوله #: "لا شهادة لأهل ملة على أهل ملة 
أخرى إلا المسلمين فشهادتهم مقبولة على أهل الملل الأخرى"“) 
وذلك لان المسلمين عدول كما أخبرت الآية السابقة» ومطالبون 
شرعاً بالتزام جانب العدالة في شهادتهم» وأحكامهم» ومطالبين 
9- المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص135- وما بعدها 
0- سورة المائدة الآية رقم (106) 
1- د. أحمد الحصري» علم القضاء في الشريعة الإسلاميةء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 1977 ج1 ص293 
2- د. عبدالكريم زيدان. مرجع سابق ص151» والدكتور. عبدالله علي الخياري . حجية الشهادة في الإثبات الجنائي» طبعه 
ص266 وما بعدها 


3- سورة البقرة الآية رقم (143) 
54- المحامي عارف الرباصي - مرجع سابق ص139 
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بالحيدة التامة في كل أمورهم قال تعالى: (ها ايها الْذِينَ اموا كُوٺوا 
قوامينَ لله شهداء بالقىئط وَل يَجْرمَنَكُمْ شان و ترا 
الوا هو أَفْرَبْ للتفوى وَاَفُوأ اله ِن الله حَبيڙ بمَا تَعْمَلونَ) (55) 

وأما شهادة الكافر على الكافر: ففيها خلاف عند الفقهاء 

فالمالكيةء والشافعيةء والحنابلة: يمنعونها مطلقا°°» واستدلوا 
شهادة الكافر على المسلم» وبما روي عن معاذ بن جبل أن النبي 
#: كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على 
أنفسهم وعلى غير هم°. 

وذهب الزيدية: إلى أنه إذا كان الكافر مشركاء أو ملحداءً أو 
مرتداًء فلا تقبل شهادته مطلقاًء لا على مشرك» ولا ملحد٬‏ ولا کتابي٬‏ 
ولا على مسلم بالأولى» أما إذا كان الكافر كتابياً فتجوز شهادته على 
کتابي متله» لا على آهل سائر الملل الآخر ‏ 58 


أما الأحناف: فيذهبون إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض 
سواء أتحدت مللهم أم اختلفت» بشرط أن يكونوا من أهل دار واحدة 
أما المرتد فإنهم یرون عدم قبول شهادته مطلقاً سواء على مسلم» آو 
کافر» أو غير د(5 


ويرى الإمام حسن البصري: جواز قبول الكفار بعضهم 
دار واحدة» أو ديار متعددة» لان الكفر مله E‏ 


ويرى الباحث: قبول شهادة الكفار على بعضهم البعض مطلقاءً 
وذلك لأن الكفر ملة واحدة» ولأن الكافرين أولياء بعض» كما أن في 
قبول شهادة بعضهم على بعض ضرورة» إذ لو لم نقبلها لأدى ذلك 


5- سورة المائدة الآية رقم (8) 

6- المحامي عارف الرباصي - مرجع سابق ص140 

7- المغني» مرجع سابق ج9 ص184 

8- شرح الأزهار» مرجع سابق ج4 ص193 

9- فتح القدير» مرجع سابق ج6 ص43 والمغني» مرجع سابق ج9 ص184 
0 د. عبداللّه الخياري» مرجع سابق» ص230 
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إلى ضياع حقوقهم خصوصاً وأن المسلمين لا يحضرون معاملاتهم 
حتى يشهدون عليهاء و ما دام الكافرون قد قبلوا عقد الذمة» او 
الاستمانء فاندمن الا خت الطاظ على دمائهح مر اليم مقادل ذلك 
ولا يمكن الحفاظ عليها إلا بقبول شهادة بعضهم على بعض» وال 
اعلم. 


موقف القانون اليمني 


لم ينص المشرع اليمني على شرط الإسلام صراحة»ء ولكن لا 
يعني خلوه من شرط الإسلام الواجب توفره في الشاهد حال أداء 
الشهادة أنه لا يأخذ بهذا الشرط أو أنه يخالف ما ذهب إليه الفقهاءء 
بل إنه من خلال الرجوع إلى شروط الشاهد الأخرى التي اشترطها 
القانون اليمني نجد انه يشترط العدالة .5 يفهم منه ضمناً انه 
يشترط الإسلام» كن دقر العدالة في غير المسلم» بالإضافة 
الى أن الشريعة ا در خش اا وکت تالش وفقاً 
لنص المادة (3) من دستور الجمهورية اليمنية فيتم الرجوع إليها فيما 
لم يرد بشأنه نص» كما أن المادة (179 مكرر) من قانون الإثبات 
اليمني تنص على أنه: ((كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة)) وعليه وبما أن الفقه الإسلامي 
يجمع على اشتراط الإسلام في الشاهد حال أداء الشهادة» فإنه يجب 
الرجوع اليه باعتباره المصدر الذي أخذ منه القانونء والمرجع فيما 
لم یرد بشأنه نص» ومن ثم فانه العمل بشرط قضاءٌ. 


E‏ لاجتهاد اا 


الترط الان :العا 
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يتفق عامة الفقهاء على اشتراط العدالة في الشاهد حال أداء 
الشهادة') لقوله تعالى: (وأشهذواٍ ذويٰ عذلِ مَنْكُمْ) 2 بو قولة 
تعالی: (يا يها الْذِينَ آمَنُوا إن و أن نصا 
قَوْمًا بِجَهالّة فَتْصبځوا على مَا فَعلْتْمْ تادِميت) (°3) 


والعدالة في اللغة: التوسط ومنه قوله تعالى: (وَكذلك جَعلاڱن 
رَسطًا) أي عدولاً- واصطلاحاً: اختلفت عبارات الفقهاء في 
> فمنهم من يرى أنها: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
8 ومنهم من يرى انها: التزام الواجبات الشرعيةء 
ومستحباتهاء واجتناب المحرمات» والمكروهات» ومنهم من يرى أن 
العدل: من غلبت حسناته سيئاته» ومنهم من يرى أن العدل: من لم 
يُطعن عليه في بطن» ولا فر ج(“) 
ويعرف الباحث العدالة: بأنها التزام المأمورات» واجتناب 
المحظورات» والتحلي بالأخلاق» والبعد عن الشبهات» والمحافظة 
على المُروءة. 


ولا خلاف عند الفقهاء في أنه يجب على القاضي أن يحكم بشهادة 
ال عدالتهم» وتوفرت باقي شروط الصحة فيهم» 
ما إذا علم e‏ 
لانتفاء شرط العدالة فيه )65( 


ولكن ما الحكم إذا كان القاضي لا يعرف شيئا عن عدالة الشهودء 
حالهم؟ فیقبل شهاداتهم» أو لا يأخذ بشهاداتهم إلا بعد أن يتاكد من 
حالهم» وتثبت لدیه عدالتهم؟ للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أراءء وفيما 
يلي بيانها تفصيلاً كون هذه المسألة أكثر وقوعاً في عصرنا 
الحاضر» وفي بيانها فائدة: 


1- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص2638 ومغني المحتاج» مرجع سابق» ج4 ص427 وحاشية البيجوري» مرجع سابق» ج2 
ص526 

62- سورة الطلاق الآية رقم (2) 

3- سورة الحجرات الآية رقم (6) 

4- بدائع الصنائع» مرجع سابق» ج6 ص268 

5 د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص243 
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الرآي الأول:- يرى أصحاب هذا الرأي: أنه يجب على القاضي 
الامتناع عن الحكم بشهادة مجهولي العدالة قبل أن يتأكد من عدالته» 
فلا يأخذ بشهادتهم» إلا بعد أن تثبت لديه عدالتھم سواءًَ كانت شهادتهم 
کک ا کو و کی ا کے ن غ ف 
أو لم يطعن› وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الزيديةء 
والمالكيةء والحنابلة في المشهور او و صاحبا بي حنيفة» 
وحجتهم في ذلك قوله تعالی: (وَأشهذوا ذويٰ عَذلٍ مَنكمٍ) وقوله 
تعالى:(ئن تَزْضَؤْنَ مِنَ الشهداء) فلل تعالى يأمرنا بان تشهد ذوي 
ا ا ر کر وک د ا ا 
شاف فل ما لنت اع كا فاا تن ركم فا :درل 
فقال له عمرآاً: تعرفهما؟ فقال: نعم» فقال له عمر: صحبتهما في 
في الدنانيرء والدراهم التي تقطع فيها الرحم؟ قال: لا فقال له عمر: يا 
ابن أخي لست تعرفهماء تم قال“ رضي الله عنه للشاهدين مرة ثانية 
جيئا بمن يعرفكما. وكان هذا بمحضر من الصحابة دون نكير من 
أحد» فيكون إجماع°°, 


الرأي التائ - ویری اضخات هذا الرأي: أنه يأخذ القاضي 
بشهادة مجهولي الحال ويحكم بمقتضاهاء وذلك اكتفاءَ بظاهر الحالء 
لأن المسلمين الأصل فيهم العدالة لقوله ##: "المسلمون عدول 
بعضهم على بعضِ ل ودا في قذف" وقوله تعالی: (وَگذلك 
جَعَلَاكُم أَمَهَ ة وَسطا لتكُوئوأً شهداء على النًاس) فالله سبحانه وتعالى 
وصف مؤمنى هذه الأمة بالوسطية وهى: العدالة» واستثنوا من ذلك› 
فا او كانت ا ت لرك و لاضن فف ا كو 
للقاضي الأخذ بهاء أو بمقتضاهاء إلا بعد التأكد من عدالة 
الشهود» بالسؤال عنهم سواءٌٍ طعن الخصم فيهمء أو لم يطعن» وذلك 
لأن الحدود» والقصاص تدرأ بالشبهات» لذا وجب الاحتياط لهاء أما 


6- المغني» مرجع سابق ج9 ص65-63ء مغني المحتاج» مرجع سابق ج4 ص403 وحاشية الدسوقي» مرجع سابق ج4 ص151ء 
aly,‏ لأحمد بن يحيى المرتضىء الطيعة الأول مكبة الخانجي بالقاهرة 7ه ج6 ص۰48 ود. عبداللّه الخياري مرجع 
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ما عداها فلا يتأكد القاضي من عدالة الشهودء إلا إذا طعن الخصم 
فيهم» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة (67) 


الرأي التالث:- ويرى أصحاب هذا الرأي: أنه إذا طعن الخصم 
في عدالة الشهود فإنه يجب على القاضي» أن يتأكد من عدالتهم» ولا 
يأخذ E‏ إلا بعد أن تثبت لديه عدالتهم» ما لم فيردهاء أما إذا لم 

يطعن الخصم في عدالة الهو فللقاضي أن يحکم بمقتضاها دون 

آن يتحقق من عدالتهم» وذلك اكتفاءً بظاهر الحالء لأن الظاهر في 
المسلمين العدالة ولا فرق عندهم بین حد»› أو قصاص› أو غیره» 
وهذا ما ذهب إليه بعض الزيدية» ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل (68 


ويرى الباحث: أن الأصل فى الشاهد العدالة حتى يثبت العكس» 
وا لا نیت عل القاکتے ان بتخری .هن فة الا فف ال اذا 
طعن الخصم فيهاء وذلك عملا بالظاهرء إذ الأصل في المسلمين 
العدالةء ولأن القضاء بالظاهرء ولذا فإنه يجب على الخصم أن يطعن 
في عدالة الشاهد» متى ما كان غير عدل» ويجب على ا 
هذه الحالة التحري من عدالة الشاهد» فان ثبتت عدالته أخذ بشهادتهء 
وإن لم تثبت رک شهادته» أما إذا لم يطعن ال وکان ظاهر حال 
الشاهد يدل على عدالتهء فالأولى الأخذ بالظاهر» والله تعالى أعلم. 


موقف القانون اليمني 


أو لا - فيما يتعلق باد شتراط العدالة في ا فقد نص المشرع 
اليمني في المادة 273( إثبات انه:((1-يشترط في الشاهد ما يلي: 


وفيما يتعلق بتعريفه للعدالةء فقد نصت المادة سالفة الذكر في 
ألفقره (ج) على أن: (( العدالة: هي الصلاح الظاهر في الشاهد)) 


7- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص270 
8- المغني» مرجع سابق ج9 ص64» البحر الزخار» مرجع سابق ج6 ص49 
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ويرى الباحث: أن المشرع اليمني لم يكن موفقاً في تعريفه للعدالة 
بالصلاح الظاهر في الشاهدء کون (الصلاح) واضتفا غير منضبط 
يحتمل أكثر من معنى يتفاوت فيه الناس من مجتمع لأخر» ومن زمن 
لأخرء لذا يو صي الباحث المشرع اليمني: بان يعدل تعریف العدالة 
على أن يكون على النحو الا( والعدالة: هي التزام المأمورات» 
واجتناب المحظورات» والتحلى بالأخلاق» والبعد عن الشبهات» 
والمحافظة على المروءه ))» كونه تعريفاً جامع مانعاً لا يدخل فيه 
غيره حسب رأي الباحث. 


ثالثا:- أما فيما يتعلق بشهادة مجهول الحال الذي لا يعرف القاضي 
عدالته من فسقه»ء فقد نصت المادة المشار إليها في البند(أولا) على 
انه: ((1- يشترط في الشاهد ما يلي: ج- أن لا يكون مجلودا 
في حد او مجروحاً في عدالة)) كما نصت المادة )47( إثبات على 
أنه" : (( يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينه يثبت ثبت بطلانها كما 
يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه)) 

فيتضح من هذه النصوص أن المشرع أخذ برأي بعض الزيديه 
ورواية عن الإمام أحمد من أن القاضي يأخذ بظاهر حال الشاهد» إذا 
لم تجرح عدالته؛ أما إذا جرحت عدالته» فلا يأخذ القاضي بظاهر 
حاله» بل يجب عليه التحري من عدالة الشاهدء والحكم بما ثبت لديه. 


الوط الاشن د الل 


والنطق يعني: قدرة الشاهد على الكلام» وهو شرط يجب توفره 
في الشاهد حال أداء الشهادة» ويتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة 
الأخرس على الأقوال مطلقاً لا بالإشارة ولا بالكتابةء لأن الأقوال 
مدركها السمع(°) لقوله تعالی: (وَلا د E‏ 
ES‏ و لاخر 


9- د. عبدالله > مرجع سابق ص300 
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أما شهادة الأخرس على الأفعال التي تدرك بالرؤيةء كالزناء 


فجمهور الفقهاء من الأحناف» والزيدية: يرون عدم قبول شهادة 
الأخرس مطلقاًء لا بالكتابة ولا بالإشارة» وذلك لأن من شروط 
صحة الشهادة عندهم لفظ "أشهد"» والأخرس لا عبارة له لعدم 
قدرته على الكلام أصلاًء وبالتالي فلا تقبل شهادته (1) 


ويرى الإمام مالك: قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته»ء وذلك 
لقيام الإشارة منه مقام نطقه في أحكامه من طلاقهء ونکاحه» 
وظهاره» وكذلك في شهادتهء كما يرون قبول شهادته بالكتابة وذلك 
لأنهم يكتفون بكل صيغه» أو لفظ يؤدي معنى الإخبار والشهادة 
وهذا حاصل بالإشارة والكتابة (72) 

أما الحنابلة: فيْفرّقون بين الأخرس الذي يعرف الكتابة 
والأخرس الذي لا يعرف ألكتابهء ويرون قبول شهادة الأخرس الذي 
يعرف ألكتابه» أما الذي لا يعرف الكتابة ا 
حتى ولو كانت إشارته مفهمهء ذلك لأن الشهادة يسدر يشترط فيها اليقين»› 
ولا يحصل اليقين بدلالة الإشارة» وإنما قبلت إشارته في شؤونه 
الخاصة هة لكر ور وا رة هه لاخ عاد اکل 
ال( 


موقف القانون اليمني 


نصت المادة (41) إثبات على أنه:((يشترط في الشهادة ما يلي:- 
2- أن تؤدی بلفظ اشهد)) 


الذين يشترطون لفظ "أشهد" لصحة الشهادة» وبناءًَ على هذاء فاإنه 


71- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص268 
72- المغني» مرجع سابق ج9 ص۰191-190 د. عبدالكریم زيدان» مرجع سابق ص158 
3- المغني» مرجع سابق ج9 ص191-190 
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يجب على القاضي ألا يقبل شهادة الأخرس» لأنه لا يستطيع التلفظ 
بلفظ "أشهد"» وبالتالي فلا تقبل شهادته» لأنه فقد شرطاً من شروط 
الشهادة. 


ونصت المادة (65) إثبات على أنه: ((من لا قدرة له على الكلام 
يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة 
فيما يجوز فيه ذلك))وهو بهذا النص يقرر استثناء على المادة 
الأولى» أو بالأصح يخصص عمومهاء فأجاز قبول شهادة الغير قادر 
على الكلام» إذا استطاع الكتابةء أو الإشارة» وبين مراده بهماء ولكنه 
لا يجيز ذلك مطلقاً في كل شيء» بل فيما يجوز له ذلك» أي في 
الأمور التى يتو قف إدراكها عل الرؤيةء والمشاهدة أما الأمور اال 
يتوقف إدراكها على السمع» كالأقوال» فلا تجوز شهادته فيهاء لاتفاق 
الفقهاء على عدم قبول شهادته فيهاء وكذا الحدود لأنها تسقط بالشبهة. 

كما بينت المادة (238) إجراءات جزائية كيف يبين الأصم أو 
الأبكم مراده بالكتابة فنصت على أنه: ((إذا كان الأصم أو الأبكم من 
الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيْدوّن كاتب الجلسة الأسئلة 
والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها كتابة ويتولى الكاتب جميع 
ذلك في الجلسة)). 

تمشياً من المشرع اليمني مع تقدم العلم» إذ وجدت وسائل» 
وطرق» وقواعد» وحدت إشارات الصم» والبكم» وفهمت إشاراتهم 
على ضوءها من قبل المتخصصين» لذا نصت المادة (237) 
إجراءات جزائية على أنه: ((إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أو أصم 
ولا يعرف الكتابة عين القاضى للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد 
مخاطبة أمثاله بالإشارة أو الوسائل الفنية الأخرى)). 


وهذا كله رغبة من المشرع اليمني في الحفاظ على الحقوقء 
وصونا لها من الضياعء وتمشيا مع أحكام الضرورات. 


30 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 
المطلب الثالث 
الشروط المتعلقة بصلاحية الشاهد لأداء الشهادة 


الأصل في الإنسان صلاحيته لأداء الشهادة لقوله ا (وَكذلك 
جَعَلنَاكُم E‏ شَهداء على التاس) ‏ إلا أن هناك أمور 
معينةء إذا وجدت في الشخص كان غير صالح لأداء الشهادةء لذا فقد 

شترط الفقه الإسلامي في الشاهة أن نكن :ضالحا لادا الشهادفة 
بان يکون خالياً من موانع الشهادة التئ تفقده صلاحيته 
وهي:1- ألا يکون الشاهد متهماً في شهادته 2- وألا يکون مجلوداً في 
حد أو مجروحاً في عدالةء وبيانها على النحو التالي:- 
الشرط الأول:- ألا يكون الشاهد متهماً في شهادته. 

قد يكون الشاهد بالغاً عاقلا مختاراً عدلاً مسلماً ناطقاً بصيراً 

و تتوفر في حقه كافة الشروط ورغم ذلك لا تقبل شهادتهء کونه محل 

اتھاہ فیهاء والاتهام في الشهادة اما ن يکون بسبب خصو مه بین 
الشاهد والمشهود علیه» أو بسبب وجود قرابة خاصة تر بط الشاهد 
بالمشهود له أو زوجية» أو صداقة أو تبعية يترجح معها أن الأشاهد 
يجر لنفسه نفعاءً أو يدفع عنها ضرراً بشهادته» وبيانها فيما يلي:- 
أكون الا هد خضا الم هة عة 

الخصومة المانعة من الشهادة نوعان: 

النوع الأول:- خصومة بسبب النزاع» والمطالبة بحق من 
الحقوق» ومن ذلك عدم قبول شهادة الشريك لشريكه»ء والوكيل لموكله 
فيما هو شريك» أو وكيل فيه» لأن كلا من هؤلاء في حكم المالك 
والمالك لا شهادة له» لأنه مدع»› ومالك فهو کالذدي یشهد کل فعل 
نفسه»ء فلا تقبل شهادته للتهمةء ومن ذلك أيضاً شهادة الدائنين لمدينهم 
المفلس بدين له على الغير» والكفيل للمكفول عنه.(°) 


4- سورة البقرة الآية رقم (143) 
مرجع سابق» ص146 
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النوع الثاني:- خصومة بسبب العداوة الدنيوية بين الشاهد 
والمشهود عليه» ومن ذلك عدم قبول شهادة العدو على عدوه 
كشهادة المقذوف على القاذف» ولا شهادة المقتول وليه على القاتل» 
ولا شهادة المجروح على الجارح» ولا من بينه وبين المشهود عليه 
نزاع على منصب» أو جاه» سواء شهد عليه في نفس ما هو خصم 
فيه» أو في غيره لقوله ##: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ڏدي 
أحنه" - وذو الأحنه هو العدو- والذين ذهبوا إلى أن العداوة مانعة 
من الشهادة ھم: جمھور الفقهاء من المالكيةء والشافعية» والحنابلة 
والإمامية. 


ما عد الأحناف» والظاهرية: فقد ذهبوا إلى أن العداوة ليست 
ES‏ لقوله تعالی: (ولا يَجْرمَنْكُمْ شدَانْ قم على آَل 
تَغْدِلٌو ا اغدِلواً هُو أقْرَبُ إلتفوى) وعللوا ذلك بأن الله تعالى أمرنا في 
هذه الآية بالعدل على أعدائنا فصح أن من حكم بالعدل على عدوه 
أو شهد وهو عدل على عدوة» فشهادته مقبولة» وحكمه نافذ(, 
والعداوة المانعة من الشهادة هي: العداوة على أمور الدنياء أما 
اط کی مو ن E‏ ف كشهادة المسلم على 


وسبب منع الشهادة بالعداوة: كون العداوة قد تحمل الشخص على 
أن يشهد على عدوه بغير حق بقصد إيقاع الاذى به» إذ العدو يتمنى 
زوال نعمة عدوه» ویحزن بسروره» ويفرح بمصيبته» ومن کان هذا 
شانه» فلا تحصل الثقة فى قوله. 

والعبرة بالخصومة المانعة من الشهادة هى بالخصومة المتقدمة 

79 

على حضورهما إلى الحاكہ(. 

أما شهادة العدو لعدوه فتصح بالإجماع» یل ان مثل هذه الشهادة 
کون آکر قول هن برها ن لحن ها شهدت مةه ال غ0 
6- المقصود بالعداوة هنا العداوة الظاهرة لا الباطنة لأن العداوة الباطنة لا إطلاع لأحد عليها إلا الله تعالى. 
7- د. د بن حسين الشامي» مرجع سابق ص۰24 د. عبدالفتاح ابو العينين» مرجع سابق 180 


8- المحلى» مرجع سابق ج9 ص۰40 د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص267 المحامي عارف الرباصي مرجع سابق ص147 
9-د. د بن حسين الشامي» مرجع سابق ص24 
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موقف القانون اليمني 
نصت المادة (27) إثبات على أنه: ((1- يشترط في الشاهد ما 
ال ن ا 


وهو لر اک خاضة فيز مقا ها 


ثانياً:- ألا يكون الشاهد قريباً للمشهود له. 


ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم قبول شهادة الأصول للفروعء 
وشهادة الفروع للأصول» سواء كانوا ذكوراًء أو إناثاء وذلك لأن 
العادة جرت على أن ينتفع الأصول بمال الفروع والفروع 
بمال الأصول» ومن تم فان شهادة كل منهم تتضمن معنى النفعء 
فيكون الشاهد بذلك متهماً في شهادته»ء والاتهام في الشهادة يؤدي إلى 
عدم قبولهاء قال 4#: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا السيد لعبده ولا 
aS a e‏ 

عليه وسلم: "لا شهادة لجار المغنم ولا الدافع المغر."('°) 


وذهب الظاهريةء والزيدية: إلى قبول شهادة كل منهما للآخرء 
وذلك لأن من ثبتت له العدالة تقبل شهادته بغض النظر عن وجود 
القرابة لعموم قوله تعالى: (واستشهذوا شَهيديْنٍ من رَجَالكم) فالآية 
وردت بلفظ العموم يعمل بعموم4(ء*) 


كما ذهب الحنابلة في رواية ثانية لهم: إلى قبول شهادة الأبن 
لأبيه» وعدم قبول شهادة الأب لأبنه» وذلك لأن مال الإبن في حكم 
مال الأب» لقوله #ه: "أنت ومالك لأبيك" وذهبوا في رواية ثالثة لهم 
e SG RRO‏ 
لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت فيهما للأخر““. 


0- البحر الزخار» مرجع سابق. ج6 ص34 

1- المغني» مرجع سايق ج9 ص191 وما بعدهاء بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص272 
2- المحلى» مرجع سابق ج9 ص415 البحر الزخار» مرجع سابق ج6 ص35 

3- المغني» مرجع سابق ج9 ص191 وما بعدها 
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أما بالنسبة لشهادة الأصول على الفروع» وشهادة الفروع على 
الأصول» فهي مقبولة في جميع الحقوق عند كافة أهل العلم» > لقوله 
تعالی: (يا ايها الْذِينَ منوا 3F‏ قَوامِينَ بالقىنط شَهداء يه وَلَوْ عَلّى 
أنضبكُم أو الْوَالدَيْن وَالأقرَبينَ).» ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: فقد ذهب إلى عدم قبول شهادة الولد على والده في إيجاب 
القصاص وحد القذف» لأنه لا يقتل بقتله» ولا يُحد بقذفه فلا يلزمه 
ذ ای (84) 


وأما شهادة سائر الأقارب غير الأصول والفروع لبعضهم 
اليعض: فهي مقبولة عند جمهور الفقهاءِء كشهادة الأخ لأخيه 
وشهادة الشخص لأخواله» وأعمامه» وشهادة الأخوال لأولاد 
أخواتهم» وشهادة الأعمام لأولاد أخوتهم» وهكذا بقية الأقارب» وذلك 
لان sS‏ البعض لا عرفاً ولا عادة 
فألْجقوا بالأجانب»** ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإنه يرى 
عدم قبول شهادة الأخ لأخيه» إذا كان منقطعاً إليه في صلته» وبره 
E EEE‏ المنذدر عن الثوري: عدم قبول 
شهادة کل ڏي رحم محرم ٠‏ 


هذا وأما شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع» وشهادة 
الولد من الرضاع لوالده من الرضاع» فلا خلاف بين الفقهاء في 
قبول شهادتهما لبعض» وذلك لأنه لم تجر العادة بانتفاعهما بمال 
بعضهماء فهما كالأجانب/“. 

ويرى الباحٿث: عدم قبول شهادة الأقارب لبعضهم البعض سواء 
الآباء لأبنائهم» ولا الأخوان لإإخوانهم» ولا الأعمامء ولا الأخوال» 
وهکذا بقية الأقارب» سو اء انتفع کل منهم بمال الأخرء أو لم ينتفع 
وذلك لأن في شهادتهم لبعض تهمةء فالأقارب دائماً يسعون في 
مصالح أقاربهم» ولا يرضون بالمكروه أن ينالهم» ولو كلفهم ذلك 


عبدالقاهر العاني القضاء والإثبات في الشريعة والقانونء ISG TT‏ 
5- المغني» مرجع سابق ج9 ص194» د. عبدالفتاح أبو العينين مرجع سابق ص184-183 

6 المغني» مرجع سابق ج9 ص194 

7- د. عبدالفتاح أبو العينين» مرجع سابق ص184 
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الشهادة لهم كذباً لتبرئتهم» وهذا ما هو حاصل في زماننا نظراً 
لضعف الوازع الديني» وانتشار الفساد بين أوساط المجتمع» أما 
شهادتهم على بعض فإني آرى قبولهاء بعد أن يتحرى القاضي من 
عدالة الشاهد» وعدم وجود خصومة بينه وبين قريبه المشهود عليه 


هذا والله أعلم. 


ثالثا:- ألا يكون بين الشاهد والمشهود له زوجيةء أو مصاهرة أو 
صداقة او تبعيه 

1- أثر الزوجية على الشهادة. 

يذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والحنابلةء والأحناف: إلى 
عدم قبول شهادة الزوج لزوجته» ولا الزوجة لزوجهاء لقوله صلى 
اله عليه وسلم: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا السيد 
ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته" وقوله 
4 "لا شهادة لجار المغنم ولا الدافع المغرم".» واحد الزوجين 
للخر ب يجر المغنم الت نفسه» لأنه ينتفع بمال صاحبه» فکان 
شاهداً لنفسه»ء ا وان گل :واد منھما يرث الأخر 
دون حجب» ولأن كلا منهما ينتفع بيسار الأخرا““. 


وذهب الشافعي» والحسن»› وشریح» والظاهرية: إلى قبول شهادة 

Ek‏ أو عليه ما دام عدلاًء ولأن كلا منهما عقد على 

منفعة» فلا يمنع قبول شهادته» كما استدلوا بعموميات الشهادة دون 
)89( 


. + 


تحصيلص 

وذهب الثوري» وابن اشا إلى قبول شهادة الرجل لامرأته 
لأنه لا تهمة في حقه» ولا تقبل شهادتها له» لأن يساره وزيادة حقها 
من النفقة تحصل بشهادتها له بالمالء فهي متهمة لذلك(. 

ويرى الباحث: أن الأولى الأخذ بما ذهب إليه الجمهور لقوة 


8- بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص272 المغني» مرجع سابق ج9 ص193 
9- المحلى» مرجع سابق ج9 ص415 المغني» مرجع سابق ج9 ص193 بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص272 
0- المغني» مرجع سابق ج9 ص193 
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2- أثر المصاهرة على الشهادة. 

یری جمهور الفقهاء: آنه لا تأثير للمصاهرة على الشهادة مطلقاًء 
فللأصهار أن يشهدوا لبعضهم البعض» لأن تأثير المصاهرة ينحصر 
في حرمة النكاح فقط أما في الشهادة فهي بمنزلة الرضاع» أو دونه 
فلا يمنع قبول الشهادة". 

وقال الإمام مالك› وأصحابه: لا تقبل شهادة الصهر لصهره» إلا 
بشرط التبريز في العدالةء وألا يكون في معيلة صهره المشهود 
2 ي ي 

ويرى الباحث: أن الأولى الأخذ بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه 
الله تعالی» واللّه اعلم. 

3- أثر الصداقة على الشهادة. 

يذهب عامة الفقهاء: إلى قبول شهادة الصديق لصديقهء وذلك 
لضعف التهمة» كما استدلوا ت أدلة الشهادة» ولمثل هذا ذهب 
الظاهريةء إذ العبرة عندهم بالعدالة(“. 

ما عدا الحنفيةء والإمام مالك إذ يرى الحنفية: عدم قبول شهادة 
الصديق لصديقه إذا وصلت صداقتهما إلى درجة أن يتصرف 
أحدهما في مال الأخر بلا ممانعةء فإذا لم تصل إلى ذلك الحد فتقبل 
شهادته. 

وأمًا الإمام مالك فيرى: أن شهادة الصديق الملاطف لصديقه من 
الشهادات المردودة لما فيها من تهمة جلب المنفعةء إلا إذا كان مبرزاً 
في العدالة فتقبل شهادته(“. 


1- د. عبدالفتاح أبو العينين» مرجع سابق ص186 

2- د. عبداللّه الخياري» مرجع سابق ص276 

3- المغني» مرجع سابق ج9 ص194» مغني المحتاج» مرجع سابق ج4 ص435 
4- د. عبداللّه الخياري» مرجع سابق ص274 
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ويرى الباحث : أن الأولى الأخذ بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه 
الله تعالیءو الله اعلم. 
4- أثر التبعية على الشهادة 


ومن ذلك شهادة الخادم لمخدومة» والأجير الخاص لمؤجره 
فيرى فقهاء الشافعيةء وأكثر فقهاء الإمامية: عدم قبول شهادة الخادم 
لمخدومةء والأجير الخاص للمؤجر مستدلين على ذلك بقوله صلى 
الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على 
أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" - والمقصود بالقانع الذي 
يتفق عليه أهل البيت_°. 


موقف القانون اليمني من التهمة في الشهادة 


نص المشرع اليمني في المادة (27) إثبات على أنه: ((1- 
يشترط في الشاهد ما بی 


هت أن .لا نكرن خصضما لامشهود حلبه 
و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة”°)) 


ااك من سا اض إن اتروع اى ر ان ر 
الشخص أنفسه نفعاًء أو دفعه عنها شیر را بشهادته» أو وجول 
خصومة بينه وبين المشهود عليه» وكذا شهادته على فعل نفسه مع 
مضنة التهمة > جميع ذلك موانع من قبول الشهادة سواء کان الشاهد 
قرا لمشو 5 له أو كدق او اخادها :او لرل أو اهر ا4 وشوا 
كان الشاهد زوجاًء أو زوجة للمشهود له» وهذا ما هو عليه جمهور 
الفقه الإسلامي» من أن اتهام الشاهد في شهادته سواء لخصومه»ء أو 


06 مثل شهادة ا الحق أو الإبراء منه. وشهادة العاقلة على فسق 
شهود الخطاً 

7- مثل شهادة SS‏ ة مامور الضبط القضائي على ما حرره من محاضر فيما لو أختلفت 
تواريخها مع ما شهد به الشهود الموقعين عليها 
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لجلب نفع» أو دفع ضررء أو لقرابة أياً كان نوعهاء فإن كل ذلك يثير 
الشك في شهادة الشاهد» ويؤدي إلى عدم قبولها. 


الشرط الثاني:- ألا يكون الشاهد مجلوداً في حد» أو مجروحاً في 
عدالة. 


ذهب الأحناف: إلى أن الشاهد إذا كان محدوداً في قذف» فلا تقبل 
شهادته على التأبيد واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: (وَالْذِينَ يَرْمُون 
المخصتات ثم لم يوا بأزْبَعة شهداء قاجْلِذُوهُم تَمَانِينَ جَلْدةٌ وَلا بوا 
لهم شَهَادَة أبَدّا) وبما رواه الترمذي من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ذکر من لم تقبل شهادتهم ومنهم.. "ولا مجلوداً في حد" وبما 
جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعر ما نصه: 
"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً 
عليه شهادة زور' ' كما أنهم يرون أن رد الشهادة من تمام حد القذفء 
وأصل الحد لا يسقط بالتوبة» وما هو متمم لا يسقط أيضاء لأن النهي 
عن قبول الشهادة معطوف على الجلدء والعطف للاك شتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه» ولما كان المعطوف عليه حداً کان 
المعطوف كذلك» ومن ثم فإن رد شهادته عقوبة متممة الحد(“. 

وذهب الشافعيةء والمالكية. والحنابلة والظاهرية»ء و بعص 
الإمامية: إلى قبول شهادة المحدود بحد القذف بعد توبته مستدلين 
NS OE‏ 
فک ر ا إلا الذین تابوا) ,كما استدلوا 
بأن توبة القاذف قبل إقامة الحد عليه تجعل شهادته مقبولة باتفاق 
الفقهاء» وعليه فإن توبته بعد إقامة الحد عليه تكون اشد تأثيراً في 
قبول شهادته» واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه قال لأبي 
بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبه بالزنا: (نب وأنا أقبل شهادتك) 


8- د. عبدالفتاح أبو العينين» مرجع سابق ص188 
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ولم يّنكر ذلك منكر من الصحابةء فكان إجماعاً على قبول شهادة 
المجلود في حد القذف بعد التوبة(. 


هذا الخلاف للفقهاء بالنسبة للمجلود في حد القذف» أما المجلود 
فی خد الزتاء أو في حد الشرب» فالمتفق عليه بين الفقهاء قبول 
شهادته بعد توبته» لأنه بعد التوبة يصير عدلاًء ما عدا الإمام 
الاوزاعي: فانه یری عدم قبول شهادة محدود في الإسلام سواء كان 
في قذف أو غيره وسواء تاب أو لم يتب )'٥(‏ 


موقف القانون اليمني:- 

نصت المادة )27( إثبات على أنه“ ((1- 1 ن یشترط في الشاهد 
RTE‏ عدالته والعدالة هي الصلاح الظاه 
ی 


والواضح من نص هذه المادة أن المشرع اليمني ساوى بين سائر 
الذنوب التي تجرح بها عدالة الشاهدءوبين حد القذف» والزناء 
والشرب» فاد شترط في الشاهد: ألا يکون مجلوداً في حد سواء کان حد 
القذف» أو الزناء أو الشرب دون تفرقة بين حد القذف» وغيره» كما 
أنه أخذ برأي جمهور الفقهاء من الشافعيةء والحنابلة والظاهرية في 
SST‏ المجلود في حد 
الزناء والشرب» وفقاً لما اتفق عليه الفقهاء. 


9- د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص288-287ء المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص150 
0- انظر. فتح القدير في شرح الهداية» مرجع سابق ج6 ص31-29 
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المد لمبحث الثاني 
الشروط الواجب توفرها في ذات الشهادة 


نتناول في هذا المبحث الشروط الواجب توفرها في ذات الشهادة 
أما ذهب إليه الفقه ا والقانون اليمنيء وهي ستۀة 


الشرط الأول:- أن تكون الشهادة في مجلس القضاء 

الشرط الثاني:- أن تكون الشهادة في حضور المشهود عليه او 
وكيله أو المنصوب عنه 

الشرط الثالث:- أن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد 


الشرط الرابع:- أن تتقد تتقدم الشهادة دعوى شاملة لها. 
الشرط الخامس:- ألا تكون الشهادة بالنفي الصرف إلا إذا أقتضى 
الإثبات 


الشرط السادس:- ألا يُكذب الشهادة الواقع 
وفيما يلي بيانها على النحو التالي:- 


الشرط الأول:- أن تكون الشهادة في مجلس القضاء. 


يجب أن يودي الشاهد شهادته أمام القاضي» وفي مجلس القضاءء 
وذلك لأن المقصود من الإثبات بالشهادة الحكم بموجبهاء والحكم لا 
يعتبر حكماً قضائياً إلا ذا صدر في مجلس القضاءء ولذا اشتر تر طط 


الفقه الإسلامي في الشهادة أن تكون في مجلس القضاء°'. 
موقف القانون اليمني 


نصت المادة (41) إتبات على أنه:(( يشترط في الشهادة ما يلي:- 
ن ی ن ا 


فالقانون اليمني يكون بهذا النص قد أخذ بما هو عليه الفقه 
الإسلامي» ووفقاً لهذا النص فإن الشهادة إذا كانت في غير مجلس 
القضاء» فلا تقبل» ولكن المشرع اليمني قرر على هذا الأصل 


1-بدائع الصنائع» مرجع سابق ج6 ص279 د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص321 
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استثناء في المادة )64( إثبات إذ نصت على أنه: ((إذا کان للشاهد 
ویدعی ر لسماع ا ورزر مر ع وق ت 
والقاضي)) ونصت المادة (330) إجراءات جزائية على أنه: 
((للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم إمكانه الحضور 
أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة وباقي الخصوم 
وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا 
للشاهد الأسئلة التي يرون لزوماً لتوجيهها إليه)) كما نصت المادة 
(59) إثبات على جواز أداء الشهادة امام احد قضاة المحاكم 
الأخرى» وعليه فإن أداء الشهادة يجب أن يكون في مجلس القضاء 
سواء أمام المحكمة التي تنظر الدعوى موضوع الثنهادة بگامل 
هيئتهاء أم أمام أحد قضاتها التي ندبته لذلك» أو من قضاة المحاكم 
الأخرى بشرط حضور ممثل النيابة العامة والخصوم» أ ممتلیهم» 
ما لم فإن الشهادة لا تقبل. 


ويرى الباحث: انه يجب على محكمة الاستئناف أن تستدعي 


الشهود لسماع شهادتهم کونه ید يشترط للحكم بمضمون الشهادة آداؤها 
أمام هيئة المحكمة. 


الشرط الثاني:- أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه أو وكيله أو 
المنصوب عنه 


يشترط الفقه الإسلامى أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه 
أو وكيله» أو المنصوب عنه ما لم فلا تقبل الشهادة» ولا يحكم 
بمقتضاهاء وذلك إعمالاً لمبدأً المواجهة بالأدلة كحق للخصم في 
مواجهة الخصم الأخر» وحتى يتمكن المشهود عليه من الطعن في 
شنهادة الشاهة :إن كانت بغين الق والعدل ٠'2‏ كما أن أداء الشهادة 
بحضور المشهود عليه يؤكد للقاضى مدى صحة الشهادة أو كذبهاء 
A ASS ANE AALS sS‏ 
الشهادة. 


2- انظر. د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص 322-321 المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص127 
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موقف القانون اليمني 


نصت المادة (41) إثبات على أنه: ((يشترط في الشهادة ما يلي:- 

- أن تكون في مجلس القضاء بحضور المشهود عليه أو وکیله أو 
المنصوب عنه)) ونصت المادة (170) إجراءات جزائية على أنه: 
((عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء 
ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن 
نقطة أخرى يبينونها)) فالمشرع اليمني أخذ بما أشترطه الفقه 
الإسلامي كما أنه أعطى للخصم الحق في الاعتراض» والمناقشة, 
والطعن في الشهادة» تحقيقاً للحكمة التي ابتغاها المشرع من هذا 
الشرط. 

الشرط الثالث:- أن تو دى الشهادة بلفظ اشهد 

یشتر ط جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
والزيديةء والإباضية: أن يؤدي الشاهد شهادته بلفظ "أشهد" دون 
غيره» فلا تقبل الشهادة بأي لفظ أخر غیره» وان کان يؤدي معنی 
الشهادة ويجب أن تكون بلفظ المضارع الحال فيقول: أشهد أن فلاناً 
فعل كذاء أو أقر بكذ| :(103) 


وخالفهم المالكية في ا عندهم» والإمامية» والإمام أحمد 
في رواية عنه فقالوا: لا يشترط في الشهادة أن تؤدى بلفظ معين بل 
نح ا فال لان صيغة»كأن يقول الشاهد: سمعت کذاء أو 
علمت كذاء وذلك لأن مقصود الشهادة هو أخبار القاضي بما تيقنه 
الشاهدء ولا يتوقف هذا على لفظ معين(“'. 


موقف القانون اليمني 


نصت المادة (26) إثبات على أن:((الشهادة إخبار في مجلس 
القضاء من شخص بلفظ الشهادة ا لغیره على غیره)) 
ونصت المادة (41) إثبات على أنه:((يشترط في الشهادة ما يلي:- 2- 
3- المغني» مرجع سابق ج9 ص216 البحر الزخار مرجع سابق ج5 ص53 بدائع الصنائع» مرجع سابق ج4 ص273 د. عبدالله 


الخياري مرجع سابق ص310-309؛ د. مد بن حسين الشامي ص 
104 - حاشية الدسوقي»› »> مرجع سابق ج4 ص۰165 Ê‏ . عبدالله الخياري مرجع سابق ص311 
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أن تؤدى بلفظ اشهد)) فالقانون اليمني بهذا أخذ برأي جمهور الفقهاء 
إلا أنه قرر استثناء على هذا الأصل في المادة (335) إجراءات 
جزائية إذ نصت على أنه:((إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم 
باللغة العربية فللمحكمة أن تستعين بمترجم وتسري على المترجمين 
أحكام الخبراء)). ونصت المادة (337) إجراءات على أنه:((إذا كان 
المتهم أو الشاهد أبكم أو أصم ولا يعرف الكتابة عين القاضي 
للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو 
الوسائل الفنية الأخرى)). 


الشرط الرابع:- أن تتقد تتقدم الشهادة دعوى شاملة لها. 


يتفق الفقهاء على أنه يشترط في الشهادة أن تتقدمها دعوى من 
ا الحق» أو نائبه ذلك ف حون العبادء أو في الحقوق ائ 
يغلب فيها حق الآدمي على حق الله تعالى» كحد القذف» أو السرقة» 
وذلك لأن الإثبات بالشهادة يؤكد أو يظهر حقاً لشخص على أخر» فلا 
يقبل تقديمها إلا بطلب المدعي صاحب الحق» ولأن صاحب الحق 
يملك التصرف في حقه بالإسقاط أو الإبراء لهذا يجب أن يرفع 
صاحب الحق الدعوى أمام القضاءِء ويجب عليه أن يطلب الشهود 
لأداء الشهادة وبما ق الإثبات بالشهادة يعتبر حجة في الدعوى 
فيجب أن لا يتقدم علیهاء وبالتالي فلا تقبل الشهادة إلا بعد إقامة 
الدعوى وطلب الدع (005 ا الله تعالى والأمور التي 
تؤدي إلى منكر» وفي الحسبةء فلا يشترط أن تتقدم الشهادة فيها 
دعوى من أحد باتفاق الفقهاءء وذلك لأن حق الله تعالى واجب إقامته 
والمحافظة عليه من كل فرد.") ويشترط في الشهادة أن تكون 
موافقة للدعوى السابقة عليها فإن خالفتها فلا تقبل» والشهادة إما أن 
و افى :الد غر ى هو افق ضر بحة تامة :و اسا أن كو اقا رافق دة 
في بعضھا لا کلهاء ومثال الموافقة التامة: کأن يدعي شخص على 
أخر عشرة آلاف ربإل يمني فيشهد الشاهد أن للمدعي على المدعى 


ص323 و بعدها 
6- انظر المراجع السابقة 
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عليه عشرة آلاف رباإال يمني» ومثال الموافقة الضمنية: كأن يدعي 
شخص على أخر بعشرة آلاف ريال يمنى فيشهد الشهود بخمسة آلاف 
ريال يمني» ففي هذه الحالة تقبل البينة باتفاق» ويقضي القاضي بما 
جاءت به الشهادة» لأن الدعوى وافقت الشهود على استحقاق المبلغ 
الثابت ضمناًء وأما الزائد فالدعوى فيه بلا بينة فلا بد للحكم به من 
بينة تثبتهء أو يحلف المدعى ومثال اختلاف الدعوى والشهادة: مالو 
أدعى شخص على أخر بعشرة دنانير وشهد الشهود بعشرة دراهب 
أو شهدوا بخمسين ديناراًء فلا تقبل الشهادة فى هذه الحالة لأنها 
جاءت مخالفه للدعوى» ولأن الشهادة إذا خالفت الدعوى فقد كذبتهاء 
والدعوى الكاذبة لا تقبل'. 


والخلاصة في هذا الشرط: أنه يجب أن تسبق الشهادة دعوى في 
کل ما هو حق محض لأدمی» اھا گان كن الاس شه غل 
كال :و ارقف أها حورن اله الخالصة فك ترط أن شن 
الشهادة فيها دعوى. ويشترط في الشهادة أن تسبقها دعوى شاملة لها 
اي موافقة لهاء وذلك بأن تكون الشهادة موافقة للدعوى زمانا 
ومكاناًءً ونوعاً» ومقداراًء أو أن تكون الشهادة أقل مقداراً من 
الدعوى» أما إذا كانت الشهادة مخالفه للدعوى زماناًء ومقداراًء بأن 
كانت بأكثر مما يدعيه المدعي» فلا تقبل كما رأيناه سابقاً. 
موقف القانون اليمني:- 

نصت المادة (41) إثبات على أنه:(( يشترط في الشهادة ما يلي: 
3- تتقدمها دعوى شاملة لها)). ونصت المادة )42( إثبات کا 
أنه“ E‏ 
القذف والسرقة قبل المرافعة)). ونصت المادة (43) على أنه: 
((تصح الشهادة حسبة في كل ما هو حق محض له أو ما يؤدي إلى 


منکر)). 
فالمتبين من نصوص هذه المواد أن المشرع اليمني أخذ بما أتفق 
عليه الفقهاء. 


7- د. عبدالله الخياري مرجع سابق ص336 
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الشرط الخامس:- ألا تكون الشهادة بالنفي الصرف إلا إذا أقتضى 
الإثبات 


يشرط الفقه الإسلامي في الشهادة آلا تکون بالنفي الصرف 
المطلق غير المنضبط ولا المحصور» ولا المحدد بزمان»› أو مگان 
معين مثل: أن يشهد الشهود أن لا حق لخالڍٍ على عبداش» أو أن هذا 
الشيء ليس لفلان» أو أن يشهد الشهود أن خالد لم يضرب زيداً. 


هذا هو الأصل عند فقهاء الشرع الإسلامي» غير أن هؤلاء 
الفقهاء أجازوا قبول الشهادة على النفي في أحوال قضت بها 
الضرورة» وذلك على سبيل الاستتناء» على أن تكون الشهادة في هذه 
الأحوال على نفي العلم فقط لا على البتات*" وهي الأتي: 
1-إذا أقتضى النفي الإثبات متل: E‏ 
لخالد إلا علي فهذه الشهادة على النفي إلا أنها اقتضت الإثبات 
وهو کون علي الوارث الوحيد لذا فهي مقبولة. 
2-إذا كانت الشهادة ى ى ر كما لو شهد الشهود أن 
فلاناً أقر أن هذا الشيء ليس له فتعتبر في هذه الحالة محققة 
للاإقرار ومن ثم يجوز قبولها. 
3-إذا استند النفي إلى العلم: كما لو شهد الأطباء بأن البياض 
الذي د e‏ 
إلى العلم ولذا تضمن النفي فيها دوام النكاح واستمرارء“'. 
موقف القانون اليمني 


نصت المادة (41) على أنه: ((يشترط في الشهادة ما ياتي:- 


8- د. عبدالله الخياري» مرجع سابق ص364 المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص131 
9- انظر. المحامي عارف الرباصي» مرجع سابق ص۰131 د. عبداله الخياري» مرجع سابق ص363 وما بعدها 
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الواقع)). ونصت المادة (48) على أنه ((لا تصح شهادة النفي إلا 
فيما يقتضي الإتبات)) 


ومن خلال التأمل في هذه النصوص نجد أن المشرع اليمني قد 
أخذ يما هو عليه الفقه الإسلامي» وان کان لم ينص غا الشهادة 
بالنفي غل الإقرارء ولا کا الشهادة بالنفي المستند إلى العلم فان 
ذلك ليس قصوراً من المشرع» وإنما اعتماداً منه على أن هذين 
النوعين يرجعان في الحقيقة إلى النوع الأولء وهو الشهادة بالنفي إذا 
اقتضى الإثبات. فمثلا: الشهادة بالنفى على الإقرار تعتبر محققة لهذا 
الإقرار ومثبتة له في نفس الوقت» وكذلك الشهادة بالنفي المستند إلى 
العلم» فإنها تعتبر مثبتة لمعنى أخر أيضاء وعليه فإن هذين النوعين 
لا يخرجان عن المعنى الأول» وما هو عليه القانون لا يعد قصوراء 
وإنما إيجازاً» وإجمال» كما هو عادته يتميز بفن الصياغة القانونية 
بعكس ما هو عليه الفقهء فإن عادته ألإفاضة والبيان. 


الشرط السادس : ألا يُكذب الشهادة الواقع . 


يشترط الفقه الإسلامي في الشهادة أن لا يكذبها الواقع» أو العقلء 
أو ظاهر الحال»ء فإن كذبها شيء من ذلك» فلا تقبل» ولا يجوز أن 
يبنى عليها القضاءرم) 


وذلك: كما لو شهد الشهود بأن فلاناً طعن فلاناً بخنجره وأماتهء 
ثم تبين أثناء التحقيق أن جسم المجني علية سليم» وأنة لا يوجد أي 
أثر لاستعمال آلة حادة . 

وكذا: لو شهد الشهود أن فلاناً قتل فلاناً في يوم كذا ومكان كذاء 
تم يثبت أتناء التحقيقات أن المشهود علية كان مريضاً بإحدى 
المصحات» وآنة لم يغادرها طيلة هذا اليوم المدعى فيه بالقتلء أو أنة 
كان سجيناً في ذلك اليوم» وكما لو شهد الشهود أن فلاناً اقترض من 
E oS‏ 


و د . عبد الله الخياري ۔ مرجع سابق ص372 
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موقف القانون اليمني. 


| نصت المادة (41) إتبات على آنه: (( يشترط في الشهادة ما 
ياتي:- 


4- أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا 
يكذبها الواقع)) 
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المیحخت لفات 
الشروط الواجب توفرها في المشهود به 


الشرط الأول :أن تكون الشهادة بمعلوم. 
الشرط الثاني : أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت 
ال 


وفيما يلي بيانهما على النحو التالي :- 
E‏ 


ان تکون الشهادة فإن كانت ټول E‏ 
به وعلى هذا يخرج ما إذا شهد رجلان عند القاضي أن فلاناً وارث 
هذا الميت لا وارث له غيرة فلا تقبل شهادتهما لاأنهما شهدا بمجهول 
فلا بد أن يقولوا ابنه ووارثة لا يعملون له وارث غيره أو أخوه 
لابية وامة لا يعلمون له وارث غيرة " ر11 


ووفقاً لهذا يرى الباحث: أن الشهو دلو هدوا على خض :أنه 
قتل شخصا أخر فقط لم يشهدوا بغير هذاء فإن شهادتهم لا تقبلء إلا 
إذا بينوا فيها مكان حدوث القتل» وزمنه»ء والاآلة التي تم بها القتلء 
واسم القاتل» والمقتول. وكذا لو شهد شخص على أن فلاناً اقر لفلان 
بمبلغ من المال أنة في ذمته» فيجب أن يبين الشاهد في شهادته اسم 
المقرء والمقر له» والمقر به- مبلغ المال- وصنفهء ونوعه» ومقداره» 
ومكان حصول الإقرار» وزمنه» وهل كان برضى المقر أم جبراً 
عنه» وهكذا في سائر الوقائع» فلا بد أن يبين الشاهد المشهود به بيانا 
كافياً نافياً للجهالة مما يجعله معلوماً لدى القاضي وبما يؤكد لديه 


111( بدائع الصنائع - مرجع سابق ج 6 ص277 
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صحة شهادة الشاهدء فيأخذ بها کی قضائه» فان کانت بمجهول فلا 
الأداء 


يرى الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى: أنة لابد أن يكون الشاهد 
عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء رر وذلك لقولة تعالى: 
NE aN)‏ 
E‏ والشافعي أيضا أن 
لا بد من رؤية الشاهد للمشهود علية فلا تقبل إن لم يشاهده حتى 
تكون الشهادة عن علم ويقين»ء فلا تقبل إن كانت بالظن والتخمين. 


(115( 


ما الصاحبان أبو پو سف» ولد بن الحسن: فلا ڊ یشترطان التذكر 
للمشهود به حال الأداء وذلك لان النسيان علية الإنسان 
خصوصاً عند طول المدة بالشىء فلو اشترطنا ضرورة تذكر الحادثة 
لكي تقبل الشهادةء لأدى ذلك إلى انسداد باب الشهادة» فتضيع الحقوق 
وهذا لا يجوز . (116) 

ووفقاً لما ذهب إلية الفقه فإنه يجب أن يكون الشاهد عالماً 
بالمشهود به» وأن يعرف المشهود علية بفعل» أو قول» ذاتاء واسماء 
ونسباً . فإن عرفة ذاتاًء وكان المشهود علية حاضراًء فتكفي إشارته 
إلية عند الشهادة دون ذكر اسمه»ء ونسبة › أما إذا كان غائباًء فلا بد 
من ذكر اسمه ونسبه لحصول التمييز بذلك» فإن لم يعرف اسمهء 
ونسبه» أوعر فه أحد الشهود دون الآخرء فلا يجوز أن يشهد علية 
عند غيبته رو وإن كان الأصل عند الفقهاء في أن الشهادة لا تكون 


) بدائع الصنائع - مرجع سابق ج6 ص272 

و سورة الزخرف الاية رقم (86) 

4 سورة الأسراء الاآية رقم (36) 

5 ك عبد الله الخياري مرج سابق ص279 
) بدائع الصنائع - مرجع سابق ج6 ص272 
) د. عبدالله الخياري - مرجع سابق ص279 
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NT‏ شهادة التسامع وهي: أن يشهد الشاهد معتمداً 
عي شهادته على ما سمعة من غيرة من خبرِ فاش منتشر بين الثقات 
من عدد کبیر یحصل العلم به . فأجاز السواد ك 
ألشاهد أن يشهد بالتسامع في أمور مخصوصة» بشرط أن يكون ما 

Ss‏ أمراً ا أو مشهوداً علية -أي بان يکون ا 
سح الشاهد من عدلين فيطمان إلى خبرهراء ولك أن الوق تست 
ان يشهد فيها بالنسامع فهي: الهو ق ا و 


ومصرفة» والموت»› والعتق› والو لاء والولاية» و عنا الإمام ای 
حنيفة لا تقبل إلا في الموت والنكاح.رو) 


وجاء في بدائع الصنائع " وأما الذي يرجع إلى المشهود به 
فمنهما أن تكون الشهادة بمعلوم فإن كانت بمجهول فلا تقبل .... 
ومنها أن يكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة فان ظن 
بنفسه (20) 

موقف القانون اليمني :- 

نصت المادة (27) إثبات على أنة: (( يشترط في الشاهد ما يلي 
- ب» أن يكون قد عاين المشهود به بنقسه إلا 
فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية 
وأصل ‏ لوقف فنه يجوز إثباته بالشهرة. 
ز- وأن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء )) 
۾ د. عبد الله الخياري ۔ مرجع سابق ص150 


و د. عبد الکریم زیدان ۔ مرجع سابق ص150 
مد بدائع الصنائع - مرجع سابق جم ص277 
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فيكون المشروع اليمني بهذا النص قد ساير الفقه الإسلامي 
بالنسبة لعلم الشاهد بالمشهود به ومعاينته بنفسهء ES‏ 
بشهادة التسامع والأمور التي تجوز فيها » وأما بالنسبة لما يشترط 
في الشاهد من أن يكون ذاكراً للمشهود به وقت الأداء فقد أخذ برأي 
أبي حنيفة تغليباً على غيرة وذلك لأنة لا يتصور علم الشاهد 
بالمشهود به وقت الأداء دون تذكرة. كما أنه أضاف على شرط العلم 
والتذكر شرط الحضور في الجنايات حيث نصت المادة (35) إثبات 
على أنة (( لا يُقبل في الجنايات شهود إلى من ثبت أنهم كانوا 
حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على 
اعتراف المتنازعين )) وهو بهذا النص يؤكد أنة في الجنايات لا 
يجوز فيها الشهادة بالتسامع إطلاقاً . 
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المبحث الرابع 
الشروط الواجب توفرها في الشهادة على جرائم الحدود 


نتناول في هذا المبحث الشروط الخاصة التي يجب توفرها في 
الشهادة على جرائم الحدود وهي: ستة شروط نتناولها على النحو 
التالي :- 


الشرط الأول:. الذكورة. 

الشرط الثاني:. الأصالة. 

الشرط الثالث:. التفصيل. 

الشرط الرابع:. الاتفاق. 

الشرط السادس:. عدم التقادم . 
وفيما يلي بيانها على النحو التالي:- 


الشرط الأول:. الذكورة. 


يذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه يجب أن يكون الشهود في جرائم 
الحدود» والقصاص ذكوراًء فلا تقبل فيها شهادة التساء مطاقا شواء 
كن متفردات أو مع الرجال. 


جا في بدائع الضتاتع ((ومتهاً الذكورة في الشهادة بالجذود 
ا ا ا ی رو 
الله تعالى أنه قال مضت السنة من لدن رسول لله صلى الله علية 
وسلم والخليفتين من بعدة رضوان الله تعالى عليهما أنه لا تقبل شهادة 
النساء في الحدود والقصاص لأن الحدود والقصاص مبناها على 
الدرء والإسقاط بالشبهات وشهادة النساء لا تخلوا عن شبهة بخلاف 
سائر الأحكام لأنها تجب مع الشبهة ولأن جواز شهادة النساء على 
البدل من شهادة الرجال والإبدال في باب الحدود غير مقبولة 
کالکفارات والوکالات)).(2» 


121( بدائع الصنائع مرچ سابق ج6 ص279 
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ما عدا الظاهرية: فإنهم يذهبون إلى أنة لا يشترط الذكورة لا في 
الحدود» ولا في القصاص» ولا في غيرها إذ تجوز عندهم شهادة 
النیناء کے کل کے موا کن فود ات ارک و ا ع 
ذلك بما روي عن أبي سعيد ألخدري أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قال: في حديث ((أليس شهادة المرأة مثل يصف شهادة الرجل 
؟ قلنا بلى يا رسول الله )) . فقالوا: أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قطع في هذا الحديث بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
وهذا النص عام فيتناول كافة أنواع الشهادات لا فرق بين الحدود 
والقصاص وغيرها. ردد) 

وذهب الدكتور عبد الفتاح أبو العينين إلى ترجيح مذهب جمهور 
الفقهاء وقال: بأن ما احتج به الظاهرية من حديث رسول الله صلى 
الله علية وسلم السابق يخصصه التطبيق العملي في عصر الرسول 
##ء وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم» وإجماع الصحابة 
من بعدة» فلو كانت شهادة النساء مقبولة في الحدود والقصاص 
لوصل إليناء ولو حالة واحدة تفيد إباحة شهادتهن . رود 


موقف القانون اليمني . 

لقد أخذ المشرع اليمني برآي جمهور الفقهاء فاشترط في الحدود 
والقصاص أن يكون الشهود د جميعهم رجال . وهذا ما نصت علية 
المادة (45) إثبات. بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 
6م من أن: ((نصاب الشهادة حسب ما يلي 
1-في الزنا أربعة رجال. 
2-في سائر الحدود والقصاص رجلان)). غير أنه استثنى حد السرقه 
فأجاز إثباته بشهادة رجل وامرأتين وهذا ما نصت عليه المادة(297) 
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من قانون الجرائم والعقوبات قم(12)لسنة 1994م ونصها الأتي:(( 


تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:- 
1- بالاعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ. 
2- بشهادة رجلین عدلیین. 


e E e‏ الاجتهاد في 
أخذه بشهادة النساء في إثبات حد السرقة مخالفاً بذلك ما ذهب اليه 
جمهور الفقه الإسلامي» والمعمول به منذ عهد الرسول صلى اله 
عليه وسلم» و عهل الخلفاء الراشدين»› وإجماع الصحاية من بعده. أذا 
يوصي الباحث المشرع اليمني بحذف ألفقره(3) من المادة(297) من 
قانون الجرائم والعقوبات رقم(12)لسنة1994م في تعدیلاته 
القادمة. 

یشتر ط جمهور الفقهاء ذ فى الشهادة علی الحدود والقصاص: ا 
یری الشهود الواقعة بانشسهم گلا تقبل فیا لشهاد: على الشهادة ولا 
كتاب القاضي إلى القاضي»لأنة في معنی معنى الشهادة على الشهادة 
وذلك لان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على 
الشهادة لا تخلو عن شبهة اذ يتطرق إليها احتمال الغاط والسهو»› 
والكذب في شهود الفرع. ر24) 

ويذهب المالكية والشافعية: إلى جواز الشهادة على الشهادة في 
الحدود لا فرق بيناها وبين الشهادة على الشهادة في الأموال وسائر 
الحقوق الأخرى لانة إذا كانت شهادة الأصول مقبولة فان شهادة 
الفروع مقبول متى توفرت فيهم كل شروط الشهادة لأنهم يؤدون 
الشهادة نيابة عن الأصول.رو2) 


124( بدائع الصنائع - مرجع سابق ج6 ص281 
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أما بالنسبة للشهادة على الشهادة في الأموالء فلا خلاف بين 
الفقهاء عل صحتها وذلك للحاجة والضرورة لأنها إذا لم تقبل للحق 


موقف القانون اليمني. 


لقد أخذ القانون اليمني برأي جمهور الفقهاءء فاشترط الأصالة في 
الشهادة على جراتم. الحدود. والقصباضن وأجاز. الإرعاء فيما 
عداهاءفنصت المادة (37) إثبات على أنة: ((يجوز في غير الحدود 
والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما أشهدوا على شهادتي 
أني أشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنة . ولا يصح 
الإرعاء بشاهد واحد)) ونصت المادة (38) على أنه: ((يقبل الإرعاء 
فی الول التالية: 
[ دقن زت أرعاهما في حیاته. 
2-عن معذور عن الحضور بمرض أونحوه)) 

والمتبين من نص هذه المادة أن المشرع اليمني لا يجيز الارعاء 
الف خا الشرورة امك الضوة والقساكن: فة تخر 
الر فيتا ك 


ارط لالت التفصن 


r (126(‏ ا فاته يجب القاضي ا تقل الشاهد في 
e eS OS‏ ا 
عندهم بعد تقادم الشهادة» كما يجب على القاضي أن يسأل الشاهد 
عن ذلك إن لم يبينه بنفسه وأن يسأله عن الحرز» وكيفيته» ونوعه 
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وهكذا فى بقية الحدود والقصاص لا بد أن يفصل الشاهد شهادتهء 
وك يسال القاضي الشاهد أن يبين ما غمض منهاء وأن 
يستفصله في کل ما يدلي به من شهادة . 

موقف القانون اليمني. 

نصت المادة (69) إثبات على أن: (( للمحكمة أن تستوفي 
الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته )). 
ونصت المادة (70) إثبات على أنه: (( يكون توجيه الأسئلة إلى 
الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولاً 
عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة 
الخصم الآخر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام 
الشاهد وقت آداء الشهادة ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من 
أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن يوجه للشاهد ما تراه من 
أسئلة لكشف الحقيقة )) 


وبهذا يكون المشرع اليمني قد أخذ بشرط التفصيل وفقاً لما ذهب 
إلية الفقه الإسلامي. 


الشرط الرابع: الاتفاق. 

يشترط لصحة الشهادة في الحدود والقصاص أن تكون متطابقة 
مع الشهادة» أو الشهادات الأخرى بمعنى أن يتفق الشاهدان فيما 
یشهدان به فان اختلفا لم تقبل شهادتهما. رد 

جاء في بدائع الصنائع (( ومنها اتفاق الشهادتين فيما يشترط فيه 
العدد فإن اختلفا لم تقبل لأن اختلافهما يوجب اختلاف الدعوى 
والشهادة ولأن عند اختلاف الشهادتين لم يوجد إلا أحد شطري 
الشهادة وهذا لا يكتفي به فيما يشترط في العدد )) رور 

واختلاف الشاهدين إما أن يكون في جنس المشهود بهء أو في 
قدرة»أو في زمانهء أو في مكانه. 


128( بدائع الصنائع دامرچ سابق ج6 ص278 
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فإذا اختلفت الشهادتان فى جنس المشهود به : كما إذا شهد أحد 
الشاهدين أنة رأى فلاناً يسرق بقره وحدد مكان وقوع السرقةت 
وزمانهاء ثم شهد الأخر بأنة رآه يسرق نعجة من نفس المكان وفي 
تفس الوقت فلا تقبل لاختلافهما في جنس المشهود به . روج 

وإذا اختلفت الشهادتان في قدر المشهود به: كما إذا ادعى رجل 
على آخر بألفين ريال وأقام شاهدين شهد أحدهما بألفين والآخر شهد 
ES‏ 
بالأقل» لأنة القدر المتفق علية في الشهادتينء أما الزيادة فتتر کل 
يقيم عليها البينة أو يحلف عليها المدعي» YY‏ 
أدعى المدعي على آخر بألف ريإل فشهد أحد شاهديه بألف وشهد 
الآخر بألفين » فلا تقبل الشهادة هنا على الألف بالإجماع وذلك لأن 
المدعي كذب أحد شاهديه في بعض ما شهد به فأوجب ذلك تهمة في 
الباقيء فلا تقبل إلا إذا وافق المدعي فقال : كان لي علية آلفان إلا أنه 
كان قد قضاني الفاً ولم يعلم به الشاهد فيقبل. ر )130( 


وأما اختلاف الشهادتين فى الزمان والمكان» فان كان ذلك فى 
الأقارير: كالاختلاف في زمان ومكان الإقرارء أو إنشاء العقودء فلا 
تبطل الشهادة ولا يمنع ذلك من قبولهاء لان الإقرار والإنشاء مما 
يعاد ويكرر فيمكن التوفيق بين الشهادتين» آما إذا كان اختلاف 
الشهادتين في زمان e‏ الأفاعيل كالقتل» والقطع» والغصب› 
ونحوه» أو على قول يشترط الفعل لصحته: کالنکاح فان اختلاف 
الشاهدين فيها مانع من العمل بالشهادة لأن الأفعال لا يحتمل 
تکرارها . (131( وذلك كما لو قال أحد الشاهدين 6 المشهود علية 
سرق يوم الخميس وقال الآخر: أنه سرق يوم اأجمعة أو قال 
أحدهما“ أنة سرق من هذه القرية تمام الساعة الخامسة من صباح يوم 
الخميس الموافق أول يناير سنه 2008م وقال الآخر: أنة سرق من 
قرية أخرى وذكر نفس الوقت الذي ذكره الشاهد الأول › فلا شك أن 


129( د/ عبد الفتاح أبو العينين e‏ سابق ص226 

مو د/ عبد الله الخياري - مرجع سابق ص345وما بعدها 

131( بدائع الصنائع - مرجع سایق ج6 ص279 «د/ عبد الله الخياري - مرجع سایق ص353 / عائده عبد الملك عبد الفتاح الشامي - 
قواعد واجراءات الأثبات في القانون اليمني » طباعة مركز الصلاحي الحديث .تعز 2008 ص8180 
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أحدهما كاذب فى شهادته» أو كاذبان معاً إذ يستحيل وجود شخص 
في مكانين في وقت واحد» ولا يثبت الحد بشهادة وضح کذب 
أربابهاء وحتى على فرض أن أحدهما صادق فلا يثبت الحد أيضاً 
لاختلال شرط العدد. (132) 


موقف القانون اليمني . 


يشترط القانون اليمنى فى الشهادة على الحدود والقصاص أتفاق 
الشهادتين في جنس المشهود به وزمانه ومكانة وفقاً لما ذهب إلية 
الفقه الإسلامي و هذا ما نصت علي المادة )49( إثبات . بمفهوم 
المخالفة إذ نصت على أنة- )) لا تبطل الشهادة في الأحوال 
وبالشروط الاتية 2 1-اختلاف الشاهدين. فى الألفاظ ذا اتفقا فى 
المعنى . 2اختلاف الشاهدين فی 
ن كن اران . والاتات لا لحتل التدد 
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ويصح ما اتفقا عليه 
کے وک م دك ا جوک اد 1 ا خا 
فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه. 4-اختلاف 
الشاهدين في صفة المشهود به وتكمل شهادة من طابقت شهادته 
للدعوى بشاهد أخر أو بيمين المدعي )) 

الشرط الخامس:. النصاب. 


يشترط في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص أن تكون 
مكتملة النصاب» فإن لم يكتمل النصاب» ولم يوجد دليل آخر من آدلة 
الإثبات الأخرى» فلا يحكم بالحد ولا بالقصاص» وقد يحكم القاضي 
بالتعزير» أو الدية بدلا عن القصاص . 

والقاعدة العامة عند عامة الفقهاء في نصاب الشهادة هي شهادة 
رجلين» أو رجل وامراتين لقولة تعالی: (( واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من 


132( عبد الفتاح بو العينين e‏ سابق ص226 
133( سورة البقرة الأية رقم (282) 
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بنصاب يزيد أو ينقص عن ذلك a‏ المحدد في القاعدة العامة. 
يطلع ا ومن ذلك a ww‏ اة صن a‏ 
فيها أن لا يقل الشهود عن رجلين وكذا في عموم الشهادات على ما 
يطلع علية الرجال (13°) و نستي رلك الشعهاة 
بالزنا فانه يشترط فيها عدد أربعة رجال لقولة تعالى: ((والذين 
يرمون ااه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
والقصاص وغيرها فيرى ابن حزم انة يجوز ان يقبل في الزنا 
امرآتان مسلمتان عدلتان مكان كل رجل فيكون الشهود ثلاثة رجال 
وامراتین او رجلین واربع نسوة او رجلان وست نسوه او ثمان نسوه 
فقط لا رجال معهم . ر7 وعليه وبما أن الفقه الإسلامي قد حدد 
للشهادة في الحدود والقصاص نصاباً معينا فإنه يجب استيفاء هذا 
النصاب بحيث لا يمكن إثبات الواقعة بشهادة غير مكتملة النصاب 
لأنها في هذه الحالة لا تعد دليلاً كاملا في الإثبات . 


موقف القانون اليمني . 


لقد أخذ القانون اليمني بما اتفق قى علية جمهور الفقهاء فاد شترط في 
اكا ا و ورا و 
وفي الأموال والحقوق رجلان أو رجل وامرأتان هذا ما نصت علية 
المادة (45) إثات. ٠‏ بصياغتها المعدله بالقانون رقم(20) لسنة 
1996م. من أن:(( نصاب الشهادة حسب ما يلي :- 
1 في الزنا أربعة رجال 
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان 
3-في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ويجوز 
أن يقبل غير ذلك فيما ١‏ ستثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع علية 
الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم )) 


) أ/ عائده عبد الملك الشامي - مرجع سابق ص76 
( بدائع الصنائع مرجع سابق ج6 ص277 

136( سورة النور الآية رقم )4( 
( 


د/عبد القادر عوده . مؤسسة الرسالة ط 2005م ص702 
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الشرط السادس: عدم التقادم. 


يشترط الأحناف لقبول الشهادة في جرائم الحدود: أن لا تكون 
الشهادة قد تقادمت روو ولا يستثنون من ذلك إلا جريمة القذف› 
لأن شكوى المجني علية شرط لتحرك الدعوى العموميةء فلا يستطيع 
الشاهد أن يشهد قبل الشكوى» أما ما عدا القذف من الجرائم» فلكل 
إنسان أن يتقدم بالتبليغ عنها ولا يتوقف تحريك الدعوى العمومية 
فيها على تبليغ المجني علية › ويستند الحنفية في اشتراطهم عدم 
تقادم الشهادة إلى أن الشاهد مخير إذا شهد الجريمة بين أن يؤدى 
الشهادة حسبة لله تعالى لقولة جلة شأنه: )) وأقيموا الشهادة لله )). 
روو وبين أن يتستر على الحادث لقولة صلى الله علية وسلم : (( من 
ستر على أخيه المسلم ستر الله علية في الآخرة)). فإذا سكت الشاهد 

عن الجريمة دل ذلك على اختياره جهة الستر فاذا شهد بعد ذلك فان 
هذه الشهادة المتأخرة دليل على أن ضغينة ما هي التي حملته على 
الشهادة » ولهذا لا تقبل شهادته . ويؤيد الحنفية رأيهم هذا بما روي 
عن عمر أنة قال : ((أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند 
حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم )). ويقولون أنة لم 
ينقل أن أحد من الصحابة أنكر على عمر هذا القول فيكون إجماعاً . 
ومن المستفاد من قول عمر أن الشهادة المتأخرة تورث التهمة ولا 
شهادة لمتهم على لسان الرسول صلى الله علية وسلم حيث يقول (( 
لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين )).-أي متهم- 

ولم يقدر أبو حنيفة للتقادم حداً وفوض الأمر فيه للقاضي يقدره 
طبقاً لظروف كل حالة وقدره عد بستة أشهر وبعض فقهاء المذهب 
قدره بشهر . 

أما جمهور الفقهاء لم يذهب إلى ما ذهب إلية الأحناف من 
اشتراط عدم تقادم الشهادة لا في الحدود ولا في غيرهاء بل قالوا 
بقبولها مع تقادم العهد ما دامت شروطها الأخرى قد تحققت.رمو 
وو د/ عبد القادر عودة - مرجع سابق ص 456, د / عبد الفتاح أبو العينين - مرجع سابق ص 223 


139( سورة الطلاق الآية رقم )2( 
140( د/ عبد القادر عودة - مرجع سابق ص457 
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وإذا كانت الشهادة ترد أصلاً للتهمة فالمنطق أن لا ترد إذا انتفت 
التهمة كما لو كان الشاهد تأخر لطول الطريق أو لمرض »› ولما 
كانت التهمة أمراً خفياً غير منضبط ومن الصعب التحقق منه فى كل 
الأحوال فقد أقيم التقادم مقامها وأهمل شأن التهمة فلا ينظر إلى 
وجودها وعدمها » على هذا ترد الشهادات بالتقادم ولو لم يكن هناك 
تهمة أو مأخذ على الشاهد روه 


ويرى الباحث: عدم قبول الشهادة إذا مر على حصول الواقعة 
فترة طويلة من الزمن» وذلك فى الحدود الخالصة لله تعالى التى لا 
تتوقف على دعوى من أحد بل تجوز الشهادة فيها حسبة: كالشهادة 
على الزنا وشرب الخمر»ء وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات وفي 
تأخير الشاهد لشهادته فيها شبهه توجب عدم قبول شهادته» كما أنة 
يستحسن في الحدود الستر والشاهد بتأخير شهادته يدل على أنة 
اختار الستر ثم عدل عنة لوجود ضغينة بينة وبين المشهود علية 
ولذلك فلا تقبل شهادته لأنة متهم فيهاء وأما فيما عدا الحدود الخالصة 
لله تعالى كالقذف» والسرقة» والأموالء والوقائع الأخرى التي يتوقف 
قبول الشهادة فيها على دعوى من المدعي» فإني أرى قبول الشهادة 
فيها مطلقاً دون تقيد بمدة معينة لعدم وجود التهمة» ولان الشاهد لم 
يؤخر الشهادة فيها بمشيئته هذا والله أعلم. 


موقف القانون اليمني. 


لم يرد في القانون اليمني شيء يتعلق بتقادم الشهادة على الإطلاق 
لا في الحدود ولا في غيرها. ويرى الباحث بأنة يجب عل المشرع 
اليمنى تلافى ذلك النقص فى التعديلات القادمة وذلك بأن يحدد مدة 
مک که اک ت عا لاف أن يودي شهادته خلالها في 
الختو د الخال ا كال فق دون و اها ولك ن ادا الشهادة في 
الحدود من سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشاهد 
الشهادة بعد مدة من الزمن لا يبتغي بها وجه الله وإنما التشفي 
بالمشهود علية والانتقام منه لضغينة حدثت بينهما. 


141( د/ عبد الفتاح ابو العينين - مرجع سابق ص224 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي كتب لنا العون في إتمام هذا ا es‏ 
" شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني الد خلصنا 
فيه للت و صل إلى النتائج والتوصيات التالية :. 

أولاً النتائج 

أهم النتائج التي نخرج بها من هذا البحث ما يلي:. 


1-تعد الشهادة متى توفرت شروطها كاملة دليلاً قاطعاً في 
الدعوى ووسيلة مهمة لحفظ الدماء وصون الحقوق وخدمة 
العدالة. 


2-لا تصح شهادة المجنون ولا المعتوه » ولا يُعتمد بها فقهاً 
وقانوناً > ولا تصح شهادة الأعمى إلا فيما يثبت بالتسامع 
والشهرة على الراجح في الفقه الإسلامي وهو ما سار علية 
القانون اليمني . 

3لا تصح شهادة الصبي المميز ولا يعتد بها أمام القضاء كدليل 
في الدعوى منفردة» ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان فيما 
يحدث بينهم» فتقبل متى توفرت شروطها واقتنع القاضي بها 
على النحو الذي بيناه في المطلب الثاني من المبحث الأول. 


4-لاتقبل شهادة المُكره على الراجح في الفقه الإسلامي › ولا 
تعتبر ذات قيمة في الدعوى وفقاً للقانون اليمني . 

5-لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم على الراجح في الفقه 
yT‏ الذي 


ا افنا کت آنا مک کا اا کک اتکی 
هي م کن کی 


62 


شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني 


7-العدالة: هي التزام المأمورات واجتناب المحظورات والتحلي 
بالأخلاق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه. حسب 


8-تسمع شهادة الأخرس فيما يمكن إدراكه بالرؤية أو المشاهدة › 
ولا يكون لها أدنى حجية فيما يحتاج إلى السماع » وكذا في 
الحدود كونها تدرأ بالشبهات .. 


9-لا تقبل شهادة الشاهد متى جر لنفسه نفعاً أو دفع ضرراً عنها 
بشهادته » أو كان بينه وبين المشهود علية خصومة › وكذا 
شهادته على فعل نفسه مع مضنة التهمة سواءَ كان الشاهد 
قريبا للمشهود له أو صديقاً أو خادماً أو أجيراً أو صهراً › 
وسواء كان الشاهد زوجاً أو زوجه للمشهود له » على الراجح 
ی اون ال وف ا 
فصلناه في المطلب الثالث من المبحث الأول ٠,‏ 


0-تقبل شهادة المجلود في حد وكذا المجروح في عدالته» متى 
ظهرت توبته على الراجح في الفقه الإسلامي وهو ما سار 
علية القانون اليمني. 

11-ويجب فى ذات الشهادة التى يبنى القضاء عليها أحكامه 
بالإضافة إلى كل ما سبق أن تؤدى في مجلس القضاء » بلفظ 
أشهد باستثناء الأخرس فتؤدى منه كتابة أو بالإشارة» ويجب 
أن تكون في مواجهه الخصوم» وأن تتقدمها دعوى شاملة لها 
وفقاً للراجح من آقوال الفقهاء وهو ما سار علية القانون 
اليمني» باستثناء الحسبة فيما يتعلق بحقوق الله فلا يشترط 
سبق الدعوى فيها على الشهادة ويجب أن تكون موافقة للواقع 
عقلا وحسا وشرعا وعاده » ولا تكون بالنفي الصرف إلا فيما 
يقتضي الإثبات على النحو الذي بيناه في الشرط الخامس من 
المبحث الثاني. 
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2-ويجب في المشهود به أن يکون معلوماً غير مجهول» وآن 
يكون الشاهد عالماً به ذاكراً لو وقت الأداء وفقا لما رجحه 


المشرع اليمني. 


3-أما فيما يتعلق بجرائم الحدود فلا تكون الشهادة ذات حجية في 
الدعوى بهاء إلى بتوفر جملة من الشروط خلاصتها في أن 
يكون الشهود جميعهم ذكوراً» عاينوا المشهود به بانفسهم» 
وان تکون شهاداتهم مفصلة متفقين عليها غير متناقضةء 
ويجب أن تكون مكتملة النصاب» هذا على الراجح ف مذهب 
جمهور الفقهاء والقانون اليمني» ويشترط الاحناف دون 
سواهم عدم تقادم الشهادة على الحدود» باستثناء جريمة القذف 
دون غير هاء والراجح لدينا عدم قبول الشهادة ف جراء 
او ا ا 
أدائها بدون عذراً سائغ. 

ثانا التو صيات 

نوصي المشرع اليمني من خلال هذه الدراسة بالأتي:- 


1- إضافة شرط الإسلام في الشاهد ضمن الشروط التي نص 
عليها في المادة (27) من قانون الإثبات بحيث يكون النص على 
النحو الأتي ((1- يشترط في الشاهد ما يلي:- 

أ- أن يكون بالغاً عاقلا مسلماً مختاراً عدلا)) وفقاً للأسباب التي 
أوردناها في الشرط الرابع من المطلب الثاني المبحث الأول. 


2-أن يعدل ألفقره (ج) من المادة(27)إثبات على أن تكون 
كالتالي:(( والعدالة هي التزام المأمورات واجتناب المحظورات 
والتحلي بالأخلاق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه)). 
للأسباب التى أوردناها فى الشرط الخامس من المطلب الثانى 
المبحث الأول. ۰ ٠‏ 
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3 أن يحذف ألفقره (3) من المادة(297) من قانون الجرائم 
والعقوبات رقم(12) لسنة 1994ءم. للاسباب التي أوردناها في 
الشرط الأول من المبحث الرابع 


4- وأن ينص المشرع اليمني على مدة زمنية تتقادم فيها الشاهدة 
على جرائم الحدود الخالصة لله تعالى التي لا تتوقف أداء الشهادة 
فيها على شكوى من أحد» للأسباب التي أشرنا إليها في الشرط 
السادس من المبحث الرابع. ۰ ٠‏ 


5- وأن يعدل نص المادة رقم (179) من قانون الإثبات الت 
نصت على أن(( كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة 
الإسلامية والقوانين النافذة)) بحيث يكون النص المعدل على النحو 


الأتي(( وكل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بالرأي الراجح في مذهب 
جمهور الفقه الإسلامي والقوانين النافذة))وذلك للأسباب الآتية:- 


أ- لأن فتح باب الاجتهاد المطلق أمام القضاة يجعلهم يأخذون 
باراء الفقهاء التي تتفق ق مع رغباتهم دون التقيد بضابط معين. 
تك ولان الشرتحة الأشلاسة و اسعة النطاق ,لكذرة مذاهعا 


واختلافهم في المسألة الواحدة على نحو يصل إلى عشرة أقوال في 
المذهب الواحد. 


ج بالإضافة إلى إن ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام وتناقضها 
في كافة مراحل التقاضي. 


لما فيه خدمة العدالة والفوز بالدارين. 
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قائمة بأهم المراجع 
اول القرآن الكريم 


ثانياً:- كتب اللغة 


1-لسان العرب - لأبن منظور المصري طبعة دار بيروت 
196م- 1375م 


ثالث كتب الفقه الإسلامي 
أو لا:-المذهب الخنفئ: 


1- بدائع الضائع في ترتيب الشرائع:- لعلاء الدين أبي بكر بن 
الكتب العلمية بيروت 1986م. 


2- فتح القدير في شرح الهداية للمرغيناني - للعلامة كمال الدين 
مد بن عبدالواحد المعروف بأبن الهمام. المتوفي سنة 681ه 
مطبعة المكتبة التجارية بمصر 1356ه. 

ثانياً:-المذهب المالكي: 

1-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - لإبراهيم 
بن بن فرحون 
اليعمري المالكي - المتوفي سنة 799ه المدني - مطبعة 
مصطفى الحلبي بالقاهرة 1378ه 1958م 

2-حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة»ء للعلامة الشيخ شد بن 
عرفة الدسوقي- المتوفي سنة 1230ه- مطبعة عيسى الحلبي 
ج وپمصر , 
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3-مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل- للشیخ شد بن شد 
المعروف بالحطاب- المتوفي سنة 954ه __ مطبعة السعادة 
بمصر لطبعه الأولى 1329ه 
ثالثاً:- المذهب الشافعي: 
1- حاشية العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن 


قاسم لغري كلمن الشحح ا شجاع د طبحة دان الفكر 
بیروت 1414ھ - 1994م 


الشربيني الخطيب المتوفي سنة977ه طبعة دار إحياء التراث 
الغررض الان 


رابعاً.- المذهب الحنبلي. 


1- المغني لأبن قدامه- لاي د عبداللّه بن احمد بن ګد بن E‏ 
المقدسي. المتوفي سنة 620ه - طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
1998م 


افا =2 المذهب الزيدي: 


0ه مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى 1947م. 


2- شرح الأزهار - للاإمام أحمد بن يحيى المرتضى المتوفي سنة 
0ظ الحا تمسر 340 اه 


سادساً:- المذهب الظاهري: 


1-لمحلى- لأبي د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - المتوفي 
سنة 456ه- المطبعة المنيرية بالقاهرة 1350ه. 
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رابعاً:- كتب الفقه الإسلامي الحديثة 


مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1977م. 

2- القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني › د/ 
عبدالفتاح أبو العينين مطبعة الأمانة بالقاهرة 1983م 

3 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » د/ 
عبدالقادر عودة مؤسسة الرسالة طبعة 2005م. 

4- القضاء والإثبات في الشريعة والقانون › د/ عبد القاهر داؤود 


5- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية »› د/ عبدالكريم زيدان - 
مؤسسة الرسالة طبعة 2005م. 


خامساً:- كتب الفقه القانوني 
1- الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية »› د. إبراهيم إبراهيم 
الغماز س عالم الكتب بالقاهرة 1981م 


2-موسوعة الإثبات الجزائي › المحامي. عارف هد راوح 
الرباصي» - أوان للخدمات الإعلامية اليمن طبعة 2005م. 

3 قواعد وإجراءات الإثبات في القانون اليمني » أ.عائدة 
طبعة 2008م. 


4- حجية الشهادة في الإثبات في القانون اليمني والفقه الإسلامي 
والقانون المقارن » أ.د/ عبدالله علي الخياري» » مركز الأمين 
للنشر والتوزيع. 
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5- مذكرات في شرح قانون الإثبات اليمني › د/ هد بن حسين 
الشامي -» مقرر على طلاب المعهد العالي للقضاء 


6- الإجراءات الجنائية › د/ محمود نجيب حسني دار 
النهضة العربية بالقاهرة 1979م. 


سادسا:- أهم التشريعات 
1- دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991م. 
2- قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م. 
3- قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م. 
4- قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. 
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الفهرس 

الموضوع اللصفحة 
الاهداء 3 
الشكر والتقدير 4 
المقة 5 
المبحث التمهيدي 8 
ماهية الشهادة 8 
الفروع الأول:- تعريف الشهادة 8 
الفروع الثاني:- مشروعية الشهادة وحكم أداءها 10 
المبحث الأول 14 
الشروط الواجب توفرها في الشاهد 14 
المطلب الول الشروط الواجب توفر ها في الشاهد حال 
تحمل الشهادة 14 
ا الاول:۔ العقل 14 
الشرط الثالث:- الرؤية المباشرة 16 
المطلب الثائ: الشروظ الو اجب توفر ها فى الشاهد حال 
E‏ 17 
الشرط الأول:- البلوغ 17 
الشرط الثانى:۔ العقل 19 
الشر ظط لاخر 20 
الشرط الرابع:- الإسلام 21 
الشرط الخامس:- العدالة 24 
الشرط السادس:- النطقى 28 
المطلب الثالث:- الشروط المتعلقة بصلاحية الشاهد لأداء 
الشهادة 31 
الشرط الأول:- ألا يكون الشاهد متهماً في شهادته 31 
أولا:- ألا يكون الشاهد خصما للمشهود عليه 31 
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ثانياً:- ألا يكون الشاهد قريباً للمشهود له 33 
ثالثاً.- ألا يكون بين الشاهد والمشهود له زوجية أو 
مصاهرة أو صداقة أو تبعية 35 
الشرط الثانى:- ألا يكون الشاهد مجلوداً فى حد أو مجروحاً 
Eg‏ ي 
المبحث الثاني 40 
الشروط الواجب توفرها في ذات الشهادة 40 


الشرط الأول:- أن تكون الشهادة في مجلس القضاء 40 
الشرط الثاني:- أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه أو 


وكيله أو المنصوب عنه 41 
الشرط الثالث:- أن تو دى الشهادة بلفظ أشهد 42 


الشرط الرواتع ا ان تتقدم الشهادة دعوى شاملة لها 43 
الشرط الخامس:- ألا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى 


الإثبات 45 
الشرط السادس :- ألا يكذب الشهادة الواقع 46 
المبحث الثالث 

الشروط الواجب توفرها في المشهود به 48 
الشرط الأول:- أن تكون الشهادة بمعلوم 48 
الشرط الثانى:- أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ذاكرا 
لله وقت الأداء 49 
المبحث الرابع 52 
الشروط الواجب توفرها في الشهادة على جرائم الحدود52 
الشرط الأول:- الذكورة 52 
الشرط الثانى:- الأصالة 54 
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